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Abstract:    

Commercial papers occupy a special place in most comparative laws, as the legislator has given 
them the direct power to implement without resorting to the competent court to prove the indebtedness 
carried by these papers, and that has given them this executive, power and made them have 
characteristics, the most important of which is the speed of collection of their monetary value, and 
the guarantee of the rights of creditors.Providing a business environment based on trust and credit , 
the Iraqi legislator was more, strict than his Jordanian counterpart when he set some formal 
conditions.that must be taken into account when organizing commercial papers. As it can be 
considered that any mistake in writing them, or forgetting one of them may lead to the loss of the 
commercial status and the executive power of these papers, . In addition to that, the Iraqi legislator 
did not keep pace with the development witnessed by the methods of implementation, and did not 
address the many problems that accompany the implementation procedures, unlike his Jordanian 
counterpart, where many of them have dealt more than one legal amendment. 
Keywords: Executive Force and Commercial Papers. 
 

 وراق التجاریةالقوة التنفیذیة للأ

 
 فراس سامي حمیدم. د.  

 
 ، دیالى، العراق٣٢٠٠١بلاد الرافدین الجامعة، قسم القانون/ كلیة 

 
 الخلاصة :

عطاھا القوة المباشرة في التنفیذ دون اللجوء أالمشرع قد  نّ أذ إغلب القوانین المقارنة، أوراق التجاریة مكانة خاصة في تحتل الأ     
عطاھا ھذه القوة التنفیذیة جعلھا تمتاز بخصائص  أھمھا ھي أوراق ،وأن لى المحكمة المختصة لأثبات المدیونیة التي تحملھا ھذه الأإ

كثر ألقد كان المشرع العراقي  ،سرعة تحصیل قیمتھا النقدیة ،وضمان حقوق الدائنین ، وتوفیر بیئة تجاریة قائمة على الثقة والائتمان 
وراق التجاریة ، حیث أي خطأ في یم  الأوضع بعض الشروط  الشكلیة التي  یجب مراعتھا عند تنظ حینماردني تشدد من نظیره الأ

المشرع العراقي لم  وراق  فضلاً عن ذلك أنّ لى فقدان الصفة التجاریة ، والقوة التنفیذیة لھذه الأإو نسیانأ أحدھا قد یؤدي أكتابتھا ، 
ردني الذي نفیذ عكس نظیره الأشكالیات العدیدة التي تصاحب أجراءات التیواكب التطور الذي شھدتھ أسالیب التنفیذ ، ولم یعالج الإ

 عالج الكثیر منھا بأكثر من تعدیل قانوني .
 الكلمات المفتاحیة: القوة التنفیذیة للاوراق التجاریة.
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 المقدمة :

قوة وراق التجاریة مكانة مھمة في الحیاة العملیة، ویكثر تداولھا والتعامل بھا بین التجار وغیر التجار ، وقد منحھا المشرع تحتل الأ
قترانھا بحكم قضائي ، وكان یھدف من وراء ذلك التخفیف من تزاحم الناس على المحاكم من ناحیة ،  والتوفیر التنفیذ دون الحاجة لإ

 خرى.أصحاب العلاقة من جھة في المصاریف والوقت بالنسبة لأ

ادي، ویمكن أن تنظم بالشكل الرسمي من خلال دائرة وراق التجاریة (الحوالة التجاریة ،الكمبیالة ، الشیك )  بالشكل العتنظم عادة الأ
وفي الحالتین، تكون قابلة للتنفیذ المباشر بواسطة دائرة التنفیذ المختصة وفق أحكام قانون التنفیذ ،وتخضع في تنفیذھا  ،الكاتب بالعدل 

ام والشروط الخاصة بھا والمحددة في من حیث الأساس لأحكام قانون الصرف والقواعد المتعلقة بھا ما دام قد روعیت فیھا الأحك
لتزامات بصفة عامة، وتمتاز مع الإشارة إلى أن ھذه القواعد تختلف عن القواعد العامة التي تسري على التعھدات والإ ،قانون التجارة 

ھ من مبدأ التضامن بین ستفادتإھا أشد قوة وقسوة على المدین ، وذلك بحكم الضمانات المعطاة لحامل السند تجاھھ، سواء من حیث بأنّ 
ستحقاق وبحكم القانون، بتداء من موعد الإإالموقعین على السند، ومبدأ عدم سریان الدفوع الشخصیة ، وسریان الفوائد القانونیة 

 أما إذا كان السند ،وحرمان المدین من الحصول على مھلة قضائیة للوفاء، وغیر ذلك من الضمانات المعطاة لحامل السند التجاري 
التجاري فاقد قوتھ الصرفیة، فتسقط قوتھ التنفیذیة كسند تجاري ویتحول إلى سند عادي، ویكون بالإمكان تنفیذه أمام دائرة التنفیذ على 
ھذا الأساس، إذا توافرت الشروط القانونیة اللازمة لذلك ، وتطبق عندئذ القواعد العامة المحددة في القانون العام، ولیس القواعد 

 وراق التجاریة المنصوص علیھا في قانون التجارة .لأالخاصة با

وراق وضع بعض الشروط  الشكلیة التي  یجب مراعتھا عند تنظیم  الأ حینما ردنيكثر تشدد من نظیره الأألقد كان المشرع العراقي 
وراق عكس أي خطأ في كتابتھا ، او نسیانأ أحدھا قد یؤدي الى فقدان الصفة التجاریة ، والقوة التنفیذیة لھذه الأ عدّ التجاریة ، حیث 

ذا كان المعنى یدل على الشروط الشكلیة المفروضة وفق إردني الذي خفف من جمود ھذه الشكلیة ، ووسع من تفسیرھا نظیره الأ
وراق التجاریة ، وما ینتج منھا من إشكالیات ح الأحكام والشروط اللازمة لتنفیذ الأعلى ھذا الاساس ، سوف نتولى شر،القانون 

 ردني وفق التقسیم التالي : ـقانونیة، بشيء من التفصیل، وذلك على ضوء أحكام القانون العراقي والأ

 المبحث  الاول :مفھوم القوة التنفیذیة للأوراق لتجاریة .

 ستیفاء قیمتھا.إوراق التجاریة والمبحث الثاني : آلیة تنفیذ الأ

 المبحث  الاول :مفھوم القوة التنفیذیة للأوراق التجاریة :

قتضاء الحقوق ، وحمایتھا بصفة رسمیة  وفقاً لفكرة الحمایة التنفیذیة المقررة تعد القوة التنفیذیة للأوراق التجاریة الوسیلة القانونیة لإ
ع بتنظیمھا ، لما لھا من اھمیة في صیانة حقوق الدائنین والحفاظ علیھا بأقل النفقات ، وكان جرائیة ، وقد اھتم المشرفي القوانین الإ

ستیفاء حقوق الدائنین، وتحقیق التوازن بین إالتنفیذیة  ھو القضاء على ظاھرة تعطیل وتأخیر  تیھدف المشرع من ھذه الإجراءا
 مصالحھم المشروعة ، ومصالح المدینین .

ط الإحاطة  بمفھوم القوة التنفیذیة للأوراق التجاریة یستدعي أولاً البدء بتعریفھا ، ومن ثمَُّ بیان خصائصھا التي تتمیز بھا ، والشرو أنّ 
 اللازمة لتنفیذھا ، وفق التقسیم التالي   :

 المطلب الاول : تعریف القوة التنفیذیة للأوراق التجاریة وخصائصھا .

 الواجب توفرھا في المحرر لجواز تنفیذه  كورقة تجاریة . المطلب الثاني: الشروط

 المطلب الاول : تعریف القوة التنفیذیة للأوراق التجاریة وخصائصھا

لى إعطاھا القوة المباشرة في التنفیذ دون اللجوء أالمشرع قد  نّ أذ إغلب القوانین المقارنة، أوراق التجاریة مكانة خاصة في تحتل الأ
عطاھا ھذه القوة التنفیذیة جعلھا تمتاز بخصائص تمیزھا عن أوراق ،وأن المختصة لأثبات المدیونیة التي تحملھا ھذه الأالمحكمة 

ئتمان غیرھا، ومن ھذه الخصائص ھي سرعة تحصیل قیمتھا النقدیة ،وضمان حقوق الدائنین ، وتوفیر بیئة تجاریة قائمة على الثقة والإ
 : يلى فرعین على النحو الاتإلمطلب ولتوضیح ذلك سوف نقسم ھذه ا

 الفرع الاول : تعریف القوة التنفیذیة للأوراق التجاریة.
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 الفرع الثاني : خصائص القوة التنفیذیة للأوراق التجاریة  .

 الفرع الاول : تعریف القوة التنفیذیة للأوراق التجاریة :

 ھوراق التجاریة فقط  ، أما الفقكتفى المشرع العراقي بتعریف الأإ، و التجاریة یة للأوراقلقوة التنفیذردني ایعرف القانون الألم 
یجاد تعریف جامع ومانع للقوة إلذا سوف نحاول  ؛وراق التجاریةوالقضاء فلم نجد لھما أي تعریف یجمع  بین القوة التنفیذیة والأ

على النحو ،  ثانیاً وراق التجاریة ثم تعریف الأ ، التنفیذیة اولاً من خلال تعریف القوة وراق التجاریة ، وذلك التنفیذیة التي تتمتع بھا الأ
 الاتي :

 ـ تعریف القوة التنفیذیة :١

ثر المترتب على صحة الورقة التجاریة باستیفائھا لكافة شروطھا الموضوعیة والشكلیة المنصوص ھا الأیقُصد بالقوة التنفیذیة بأنّ 
جرائیة المتعلقة بالتنفیذ الجبري وتعلیقات شراح ، وھذا التعریف ھو مُستنبط من النصوص الإعلیھا في القانون بوصفھا سنداً تنفیذیاً 

 . )١( قانون التنفیذ علیھا

 وبناءً على ھذا فالقوة التنفیذیة تعد شكلاً إجرائیاً یتكون من عنصرین :

لتزامھم بھا وعدم مخالفتھم إیاھا ، ویعد إفراد لقواعده بحترام الأإھ قوة القانون الاصلیة التي تكفل إنما یعبر عنھ بأنّ  // العنصر الاول
ھ : " یھدف نّ أ) من قانون التنفیذ العراقي التي نصت على ١كدتھ المادة (أھذا العنصر ھو الشق المعنوي للقوة  التنفیذیة وھذا ما 

واطنین بروح التنفیذ الرضائي للأحكام ، جراءات التنفیذ ، وتربیة المإلى صیانة حقوق الدولة ، والمواطنین ، وتسیر إالقانون ، 
 . القانونیة ....." تستقرار المعاملاإحترام سیادة القانون ، لضمان إوالمحررات التنفیذیة ، و

جبار الذي یمثل الشق الثاني المكون للقوة التنفیذیة ، وھو یعبر عن قوة القانون المادیة التي تعمل على تكوین ھو الإ // العنصر الثاني
جراء التنفیذ إسلطة إجبار منظمة تتولاھا السلطة العامة بھدف توقیع الجزاء القانوني عند مخالفة ھذا القانون ، ویمثل ھذا الجزاء في 

و المحرر التنفیذي أذا لم ینفذ المدین الحكم ، إ ھ "نّ أعلاه ، والتي نصت على أ) من القانون ٢٢ي المادة (كدتھ  فأوھذا ما  )٢(الجبري 
قتضاء جبراً بمذكرة یصدرھا حضار المدین عند الإإحكام ھذا القانون، وللمنفذ العدل أرضاء، قامت مدیریة التنفیذ بالتنفیذ الجبري وفق 

 لھذا الغرض"

و بمجرد مطالبة الدائن بذلك ، أیقوم بسداد مبلغ الورقة التجاریة من تلقاء نفسھ  نْ أعلى المدین المنفذ ضده  أنھّویفھم من ھذا كلھ 
 لتزم بھ من مبالغ مالیة مثبتَّ في الورقة التجاریة .إستیفاء ما إموالھ جمیعھا ،  وأوبخلاف ذلك یتم التنفیذ على 

 وراق التجاریة :ـ تعریف الأ٢

ھا " محرر شكلي بصیغة معینة یتعھد بمقتضاه شخص ، ) منھ بأنّ ٣٩وراق التجاریة في المادة (التجارة العراقي  الأ لقد عرف قانون
وقد   )٣(و المناولة "أخر فیھ بأداء مبلغ محدد من النقود في زمان ، ومكان معینین ، ویكون قابلاً للتداول بالتظھیر، آو یأمر شخصاً أ
یجاد تعریف إذ وفرَّ الكثیر من الجھد ، والعناء على الفقھ والقضاء في إوضع تعریفاً للأوراق التجاریة ،  حینماحسن المشرع العراقي أ

 وراق التجاریة .و غموض في تعریف الأأي لبس أن یكون  ھناك أو  التأویل ، وبذلك منع أثابت لا یقبل التفسیر ، 

ي حول المحررات أدى الى خلاف في الرأمر الذي  للأوراق التجاریة الأغلب التشریعات لم تورد تعریفاً أ نّ أوتجدر الاشارة  ھنا 
المشرع  یداع في المستودعات العامة ، ولكنّ ن تصنف ضمن الاوراق التجاریة كوثائق النقل وسندات الشحن وشھادات الإأالتي یمكن 

مر (الكمبیالة )،  التجاریة (السفتجة )، والسند الأ وراق التجاریة في (الحوالةنفاً وحصر الأآورد في القانون التعریف المذكور أقد 
جل قصیراً أوراق والسندات التي لا یكون موضوعھا دفع مبلغ من النقود یدفع من قبل الملتزم بموجب السند في ستبعد الأإوالشیك ، و

یكون  ألاّ بواسطة دائرة التنفیذ ، بشرط وراق وفقاً للقانون لھا قوة بالحجیة تستطیع من خلالھا التنفیذ وھذه الأ)٤(أو عند الاطلاع 

                                                 
 .٧٦، ص ٢٠١٢د. عصمت عبد المجید بكر  ، تنفیذ الاحكام والمحررات  ، منشورات جامعة جیهان الخاصة ، اربیل ،  )١(
 وما یلیها . ٤٥، ص ٢٠٠٧د. احمد خلیفة شرقاوي احمد ، القوة التنفیذیة للسندات الرسمیة   ،دار الجامعة الجدیدة  ، الاسكندریة ،  )٢(
الذي نصَّ على  ) من قانون التجارة الاردني النافذ١٢٣لم یعرف المشرع الاردني الاوراق التجاریة واكتفى بتعریفها من حیث طریقة تداولها وذلك في المادة ( )٣(

 .ان " الاوراق التجاریة هي اسناد قابلة للتداول بمقتضى احكام القانون 
 . ٧، ص ٢٠١٣د. فوزي محمد سامي واخرون ، القانون التجاري ،مكتبة السنهوري   ، بغداد ،  )٤(
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عتراضات ،  إما اذا كان كفیلاً فیجب تبلیغ المدین للوقوف على ما لدیھ من أیكون المطلوب التنفیذ بحقھ كفیلاً  ألاالمدین مظھراً ، و
وراق ، د قیدَّ القوة التنفیذیة لھذه الأووفقاً للمادة أعلاه فأن المشرع العراقي ق ،ي ) من قانون التنفیذ العراق١۴كدتھ المادة (أوھذا ما 
، والتي تؤكد بصورة واضحة  ١٩٨٠) لسنة ۴۵سس التنفیذ المُشار الیھا في المادة الثانیة من قانون التنفیذ العراقي رقم (أھم أوخالف 

اء على ظاھرة تعطیلھا وراق التجاریة بما یضمن القضجراءات في تنفیذ الأ، وصریحة على ضرورة  السرعة ، والدقة ، وتبسیط الإ
) من قانون ١۴لذا من الضروري على المشرع العراقي معالجة ھذا النقص التشریعي من خلال تعدیل نص المادة ( ؛ ، وتأخیر تنفیذھا

ا التعدیل ردني حیث اجازَّ ھذردني في تعدیلھ الاخیر لنص الفقرة (ب) من المادة السادسة من قانون التنفیذ الأالتنفیذ كما فعل نظیره الأ
حتجاج بالوفاء ، ویمكن للمدین أن یعترض یطلب تحصیل دینھ من المظھرین ، والكفلاء خلال خمسة عشر یوماً من تاریخ الإ أنْ للدائن 

                          .                                  )٥(یام من تاریخ التبلیغ ، وبخلاف ذلك یتم التنفیذ أعلى مجموع الدین ، أو قسماً منھ خلال سبعة 

كراه التي یتبعھا الدائن ھا وسیلة الإوراق التجاریة یمُكن تعریف القوة التنفیذیة للأوراق التجاریة : بأنّ وبعد تعریف القوة التنفیذیة ، والأ
ستیفاء إداء والمستوفیة الشروط الموضوعیة والشكلیة ، ویتم الأ وراق التجاریة المستحقةبحق المدین الذي لم یلتزم بتسدید قیمة الإ

وراق ھي  الحوالة و عن طریق التنفیذ الجبري ، وھذه الأأكان بإرادتھ أوراق من الدائن عن طریق دائرة التنفیذ سواء قیمة ھذه الأ
 التجاریة ، والكمبیالة، والشیك .

 التنفیذیة  للأوراق التجاریة : ةالفرع الثاني : خصائص القو

معرفة ھذه  نّ أذ إلى خصائص السند التنفیذي یشكل عام لمعرفة خصائص  القوة التنفیذیة للأوراق التجاریة ، إیمكن الرجوع 
 عتبارات ،و قیمة أكثر من غیرھا من السندات وھذهإوراق التجاریة ، وما تتمتع بھ من لى معرفة ممیزات الأإالخصائص یقودنا 

 الخصائص ھي :

ي اتفاق على محررات تنفیذیة جدیدة غیر أ نّ أالقوة التنفیذیة للأوراق التجاریة واردة في القانون على سبیل الحصر ، و نّ إـ ١
تجاریة نواع ھي (الحوالة الألى ثلاثة إوراق التجاریة  التي تمتلك قوة تنفیذیة ، وتقسم  الأالمحررات التنفیذیة المحددة قانوناً تعد باطلاً 

ن التنفیذ یرتب اثاراً كبیرة في مواجھة المدین ، لھذا السبب ، الكمبیالة ، الشیك)، ولا یجوز القیاس على ھذه المحررات ،  نظراً لأ
 .)٦(وراق التجاریة  التي یعطي لھا القانون القوة  التنفیذیة ن یحدد نوعیة الأأحرص المشرع على 

ولا  ،)٧(حد الوسائل المھمة للتنفیذ أجاریة تعد وسیلة ضروریة للتنفیذ الجبري ، حیث عدھا المشرع القوة التنفیذیة للأوراق الت إنّ ـ ٢
ھ یترتب على التنفیذ نتائج خطیرة بالنسبة للمدین نّ أخر للقیام بالتنفیذ  لم ینص علیھ القانون ، وعلة ذلك ، آي دلیل أیقبل من الدائن تقدیم 

شتراط وجود إ نّ إ)٨(جراءات التنفیذ ، وبغیر وجود سند تنفیذي تكون باطلة إن سنداً تنفیذیاً عند بدء یكون لدى الدائ أنْ ، ومن ثم یجب 
و حتى من السلطة القائمة أو المدین أي تعسف في التنفیذ من جانب الدائن أبعاد إلى إصیل في التنفیذ الجبري یؤدي أسند تنفیذي كركن 

و أستحقاقھ ، إحلول  أویدعي تقدیراً مخالفاً لمضمون السند التنفیذي الثابت بھ من حیث مقداره ،ن أحد بالتنفیذ ، وبالتالي لا یمكن لأ
 وجوده .

لى القضاء ، وبصرف النظر إلى الرجوع إالأوراق التجاریة لھا قوة تنفیذیة تعطي لذاتھا الحق في التنفیذ الجبري بدون الحاجة  إنّ ـ ٣
لى دائرة التنفیذ لطلب التنفیذ لا تستطیع إداء وراق التجاریة المستحقة الأقدیم الدائن الأعن وجود الحق الموضوعي ، حیث بمجرد ت

داء واجباتھ ، إیمنع موظف التنفیذ من  أنْ حد أمتناع عن التنفیذ بحجة عدم وجود الحق الموضوعي ، كذلك لا یمكن لأي خیرة الإالأ
، فالورقة التجاریة لھا قوة ذاتیة لأجراء التنفیذ بصرف النظر )٩(ومن یمانع في التنفیذ یكون تحت طائلة المسؤولیة المدنیة والجزائیة 

، قتضائھ جبراً إمھمة القوة التنفیذیة للأوراق التجاریة ھي تأكید الحق الموضوعي المراد  إنّ  ،عن وجود الحق الموضوعي من عدمھ 
ساس فرض القانون في الحق الموضوعي شروط محددة تجعلھ جدیراً بالحمایة الموضوعیة ، وھذا ما سوف نناقشھ على ھذا الأ

  لاحقاً.

 

                                                 
 . ٢٠١٧سنة ) ل٢٩المعدل رقم (  ٢٠٠٧) لسنة٢٥) من قانون التنفیذ الاردني (٦الفقرة (ب) من المادة ( )٥(
 .١٣د. فوزي محمد سامي واخرون ، المرجع السابق ، ص )٦(
 ) من قانون التنفیذ الاردني .٦المادة ( )٧(
 .١٩٨٠) لسنة ٤٥) من قانون التنفیذ العراقي رقم (١٥المادة ( )٨(
 ) من قانون التنفیذ العراقي .٢٩المادة ( )٩(
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ھ اذا كانت ھناك خصومة بین الدائن والمدین حول التنفیذ ، فأن ھذه المنازعة یكون محلھا خصومة جدیدة غیر خصومة التنفیذ نّ أعلماً 
ثر أ أنّ ، مع مراعاة )١٠(التنفیذیة للأوراق التجاریة ساریة المفعول حتى تزول اثر ھذه القوة التنفیذیة بحكم قضائي  ، وتبقى القوة

 )١١( جراءات التقاضي.إبسبب  ؛ ن  یقف موقتاً أیمكن  ةھذه القوة التنفیذی

 )١٢(.وجود دلیل كتابي بینھما وذلك بسبب ملاكھ لأولاد أخیھ أة والتنازل عن جمیع الورقة التجاری إنّ ـ ۴

ة ھي محرر مكتوب ، وبالتالي لا یجوز تنفیذ أي شيء تم الإتفاق علیھ شفویاً الورقة التجاریة لھا مضمون ، وشكل قد حدده  إنّ ـ ۵
المبلغ یة أنّ . وبھذا الصدد قضت محكمة التمییز في كردستان " بأنھّ  لا یجوزإاثبات بالبینة الشخص)١٣(حتى لو تضمن إقرار بالتنفیذ 

مخالفة ھذا المضمون ، أو الشكل تحول  أنّ القانون، وكان لقاء قیام المدعي بالوصی ، وإنمالیس عن قرض حسنة  ةالمحرر بالكمبیال
 .)١٤(لى ورقة عادیة غیر قابلة للتنفیذ ، وبالتالي تفقد قوتھا التنفیذیة إالورقة التجاریة 

ورقة تجاریة  أنھّولى التجاریة من قبل دائرة الكاتب بالعدل ، وبذلك یكون المحرر یمتلك صفتین الأوراق ـ یمُكن تنظیم ، وتوثیق الأ۶
وبالتالي یكون عملیة تعطیل القوة التنفیذیة للأوراق  )١٥(دعاء بالتزویرلا من خلال الإإسند رسمي لا یمكن الطعن بھ  أنھّوالثانیة 

 .)١٦(التجاریة  لیس بالأمر السھل 

و الطعن بھا ،  أو تعدیل مضمونھا ، وھي ملزمة بتنفیذھا في حال كانت ألدائرة التنفیذ المساس بالأوراق التجاریة ،  ـ لا یجوز٧
 .)١٧(مستوفیة للشروط الشكلیة والموضوعیة التي یتطلبھا القانون 

یكون مخالفاً للنظام العام ، أو الآداب  ألاّ ن یكون الحق في المحرر التجاري معلوماً ، ومستحقاً ، وغیر معلق على شرط ، وأـ یجب ٨
 )١٨(العامة .

 المطلب الثاني: الشروط الواجب توفرھا في المحرر لجواز تنفیذه  كورقة تجاریة :

وراق على الوجھ الصحیح المنتج للأثر القانوني وراق التجاریة یستدعي توافر شروط مُعینھ بدونھا لا یتم بناء ھذه الأنشاء الأإنَّ إ
ثبات الدین ، والقوة التنفیذیة لھذا الدین في حالة عدم وفاء المدین بھ ، وقد نص القانون التجاري العراقي على ضرورة إفي  المتمثل

ورقة تجاریة ، سُمیت ھذه البیانات بمصطلح (الشروط الشكلیة ). ولكن ھل وجود  دلكي یع ؛لزامیة في شكل المحررإتوافر بیانات 
خرى یفترض توافرھا لم یذكرھا القانون التجاري ؟ ھذا ما أم یوجد شروط أوراق التجاریة ؟ نشاء الأھذه الشروط  وحدھا تكفي لإ

 سوف نحاول معالجتھ في ھذا المطلب على النحو الاتي :

 الفرع الاول : الشروط الموضوعیة الواجب توافرھا في المحرر لجواز تنفیذه كورقة تجاریة .

 الواجب توافرھا في المحرر لجواز تنفیذه كورقة تجاریة.الفرع الثاني : الشروط الشكلیة 

 الفرع الاول : الشروط الموضوعیة الواجب توافرھا في المحرر لجواز تنفیذه كورقة تجاریة 

رادي یستلزم توافر شروطھ المتمثلة بالرضا ، والمحل ، إكل تصرف  لى القواعد العامة المتمثلة بالقانون المدني نجد أنّ إبالرجوع 
ركان بالشروط لى بطلان السند التجاري ،وقد جرت العادة على تسمیت ھذه الأإركان  قد یؤدي حد ھذه الأأالسبب ، حیث تخلف و

                                                 
 ) من قانون التنفیذ العراقي .٢٦المادة ( )١٠(
 ) من قانون التنفیذ الاردني . ٦) من المادة (٣) من الفقرة (٣البند ( )١١(
منشور على الموقع الالكتروني لمجلس القضاء الاعلى،   ١١/٤/٢٠٠٢) صادر بتاریخ ٩٩قرار صادر عن محكمة التمییز في كردستان ، رقم القرار ( )١٢(

   .YTTDfUhVgBc/1142https://www.hjc.iq/qview.#.    .٤٥/١٢،  بالساعة  ٢٠/٩/٢٠٢١تاریخ الزیارة 
 . ٥٤د. فوزي محمد سامي واخرون ، المرجع السابق ، ص )١٣(
 . ١١د. فوزي محمد سامي واخرون ، المرجع نفسه ، ص )١٤(
 ) من قانون التنفیذ الاردني .٦) من الفقرة (ب) من المادة (٢البند ( )١٥(
وما یلیها   ١٣٩، ص٢٠١٢د. همام محمد محمود واخرون ، النظریة العامة للأثبات في المواد المدنیة والتجاریة ، منشورات الحلبي الحقوقیة ، بیروت ،  )١٦(
. 
 .٢٥د. فوزي محمد سامي ، المرجع السابق ، ص )١٧(
 ) من قانون التنفیذ العراقي .١٣المادة ( )١٨(
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و فقدان احد ھذه الشروط على القوة التنفیذیة للأوراق أثر بطلان ، أالموضوعیة للسندات التجاریة ،وما یھمنا في ھذا الموضوع ھو ما 
 تي :ن نعالجھ في ھذا الموضوع ، وعلى النحو الآأ، ھذا ما سوف  نحاول  ذالتجارة والتنفی التجاریة وفقاً لقانون

ویقصد  ،رادیة ، فالأوراق التجاریة لا تنشىْ مالم یكون ھناك رضا موجوداً وصحیحاً : یعد الرضا قوام التصرفات الإ ـ الرضا١
ن یكون ھذا التعبیر خالیاً أرادتھ بأسلوب تحریري حدده المشرع ، ویتجسد ھذا التعبیر في التوقیع على إبالرضا ھنا تعبیر المدین عن 
 صالةأكراه ، أو غلط ، أو استغلال ، أو التغریر مع الغبن ،) في حالة التصرف إرادة من (تشوب الإ أنمن عیوب الرضا التي یمكن 

الورقة قد تفقد قوتھا التنفیذیة نھائیاً ،   علاه فأنّ أرادة عیب من العیوب ذا شابَّ الإإ ماأ )١٩(و عن ذي سلطة في حالة التصرف نیابةً أ
ما قررت إلزام حینخطأت أستئناف قد " محكمة الإ ردنیة بأنْ وفي ھذا الصدد قضت محكمة التمییز الأ ، و موقتاً وتصبح باطلةأ

لتزام غیر مستحق ، وظھُرت تحت معیبة بعیب البطلان كونھا حررت لإنھا شیكات أالممیزین بأن یؤدیا قیمة الشیكات على الرغم من 
 )٢٠(وطأة إكراه معنوي ملجئ .

رادة على ي عیب من عیوب الإأرادتھ إتكون صادرة من شخص متمتع بالأھلیة ، ولا تشوب  أنصحة الاوراق التجاریة تستدعي  إنّ 
رادة ، وبخلاف ذلك على الورقة التجاریة ، فالتوقیع ھنا ھو التعبیر عن الإرادة من خلال التوقیع المباشر ن یكون التعبیر عن ھذه الإأ

 وراق باطلة وبالتالي تفقد قوتھا التنفیذیة  .تعد ھذه الأ

ن یكون ھذا المحل موجوداً ، ومعیناً ، ومشروعاً ، أوراق التجاریة مبلغ معین من النقود ، على دائماً یكون محل  الأ ـ المحل :٢
 . تفقد ھذه الورقة صفتھا التجاریة ، وبالتالي تفقدھا قوتھا التنفیذیةوبخلاف ذلك 

و أي تصرف قانوني ، من سبب مشروع غیر مخالف للنظام العام ، أي ورقة تجاریة ما یشترط في أنشاء إفي  طیشتر ـ السبب: ٣
   .الآداب 

و لسببھا غیر المذكور فیھا،  أمخالف للنظام العام والآداب ، ما لسببھا المذكور فیھا الذي ھو إتكون الورقة التجاریة باطلة ،       
أن كتابة السبب غیر المشروع في الورقة التجاریة یشكل ،)٢١(قیم الدلیل على كونھ ممنوعاً ، ومخالف للنظام العام والآداب أولكن 

الورقة التجاریة بل تم بالإثبات ، فلا یمكن  ذا لم یتبین ذلك من عباراتإما أ ،)٢٢(ي شخص أعیباً ظاھراً یمكن التمسك ببطلانھ قبل 
كدتھ محكمة التمییز أضرار بالمدین ،وھذا المبدأ قد ول المباشر، والحامل الذي حصل علیھ بقصد الإلا على المستفید الأإحتجاج بھ الإ
التجارة فأن الشیكات تتمتع بكفایتھا من قانون  ١۴٧ما قضت بأن " وفقاً لقاعدة (التطھیر من الدفوع ) الواردة في المادة حینردنیة الأ

تجاه المظھر الیھ بالدفوع المبینة على العلاقة الشخصیة فیما بینھ ،  وبین إقیمت علیھ الدعوى الاحتجاج أُ ھ لا یجوز لمن أنّ الذاتیة ، و
 .)٢٣(ضرار بھ " خیر للسند قد حصل علیھ بقصد الإو حملتھ السابقین مالم یكن الحامل الأأساحب السند ، 

ثار ھذا البطلان ھو آحد أ نّ أوراق التجاریة باطلة ، وو السبب یجعل من الأأو المحل أتخلف شرط  الرضا  نّ أعلاه :أنلخص مما ذُكر 
 فقدان المحرر قوتھ التنفیذیة .

 الفرع الثاني : الشروط الشكلیة الواجب توافرھا في المحرر لجواز تنفیذه كورقة تجاریة :

ختلاف في طبیعة البیانات الواجب توافرھا في كل من الحوالة التجاریة والكمبیالة ، والشیك ، حیث تتمیز الكمبیالة إھناك  أنّ بلا شك 
طراف، ومن جھة طراف بینما الحوالة التجاریة ، والشیك ورقتان ثلاثیتا الأعن الشیك ، والحوالة التجاریة ھي كونھا ورقة ثنائیة الأ

بینما الحوالة التجاریة ، والكمبیالة  ،داء بمجرد الاطلاع لة ، والحوالة التجاریة في كونھ دائماً مستحقة الأخرى یتمیز الشیك عن الكمبیاأ

                                                 
 وما یلیها  . ٢٧د. فوزي محمد سامي ، المرجع السابق ، ص )١٩(
اخر زیارة  منشورة على الموقع الالكتروني لوزارة العدل الاردنیة. ٨٣٩٦/٢٠١٩قرار صادر عن محكمة التمییز الاردنیة بصفتها الحقوقیة ، رقم القضیة  )٢٠(

 .٢٠/٩/٢٠٢١من تاریخ  ٢٥/١للموقع بالساعة 
.pdf97764169966e019f4772f01/5f/4/772f5http://jc.jo/storage/app/uploads/public/  

 ) من قانون التجارة العراقي  .١٣٢المادة ( )٢١(
 ومایلیها . ٣٠، ص١٩٩٨یامُلكي ،القانون التجاري ، عمان ، الاردن ، د. أكرم )٢٢(
اخر زیارة  منشورة على الموقع الالكتروني لوزارة العدل الاردنیة ٨٣٩٦/٢٠١٩قرار صادر عن محكمة التمییز الاردنیة بصفتها الحقوقیة ، رقم القضیة  )٢٣(

من تاریخ  ٠٥/٧للموقع بالساعة 
٢١/٩/٢٠٢١.pdf97764169966e019f4772f01/5f/4/772f5http://jc.jo/storage/app/uploads/public/ 
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ختلاف تلك تتباین  (الشروط ) ولأوجھ الإ ،)٢٤(و قابل للتعین أو في میعاد معین ، أطلاع ، ما  بمجرد الإأداء قد یكون مستحق الأ
الكمبیالة ، والحوالة التجاریة ، والشیك ، ویحسن معھ تناول بیانات كل صورة من ھذه الصور الثلاثة لزامیة لكل من البیانات الإ

      للأوراق التجاریة على حدة ، وعلى النحو الاتي :

لقوة التنفیذیة كتساب المحررالصفة التجاریة ، وبالتالي الزامیة اللازمة لإو البیانات الإأالشروط الشكلیة ، ـ الحوالة التجاریة :١   
 ) من قانون التجارة العراقي على الوجھ الاتي:۴٠حددتھا المادة (

 اولاً: لفظ (حوالة تجاریة ، او (سفتجة ) مكتوباً في متن الورقة ، وباللغة التي كتبت بھا . 

 ثانیاً: أسم من یؤمر بالأداء (المسحوب علیھ ) . 

 من النقود.  مر غیر معلق على شرط بأداء مبلغ معینأثالثاً : 

 ستحقاق . رابعاً: میعاد الإ

 داء .خامساً: مكان الإ

 سادساً: اسم من یجب الاداء الیھ ، او لأمره (المستفید ).

 نشاء الحوالة ، ومكان انشائھا . سابعاً: تاریخ الإ

 نشأ الحوالة (الساحب). )أثامناً: اسم ،  وتوقیع من 

علاه أحد البیانات المذكورة  أالورقة الخالیة من  أنّ ) من قانون التجارة العراقیة ، على ۴١لزامیة ، أشارة المادة (وتأكیداً للصفة الإ
ستدرك إھ في الوقت ذاتھ نّ ألا إلى فقدان قوتھا التنفیذیة ، إثر كورقة تجاریة مما یؤدي أتجعل من  الحوالة ناقصة ، وبالتالي لا یكون لھا 

 ستثناءات ، وھي  :ض الإالمشرع ، ووضع بع

 أولاً: عدم ذكر تاریخ الاستحقاق ، وتعتبر مستحقة الاداء لدى الاطلاع . 

ثانیاً: عدم ذكر مكان الاداء مع ذكر عنوان بجانب اسم المسحوب علیھ ، فیعتبر ھذا العنوان مكان الاداء ، ومقام المسحوب علیھ في 
 الوقت ذاتھ .

 ع ذكر عنوان بجانب اسم الساحب فیعتبر ھذا العنوان مكان الانشاء.ثالثاً: عدم ذكر مكان الانشاء م

 لزامیة (الشروط الشكلیة ) تتكون من ثلاثة مجموعات : البیانات الإ نّ أویلاحظ ھنا 

 مر المطلق بأداء مبلغ معین من النقود . اللفظ الدال على نوع الورقة ، والأ :ولى الأ

 اسم المسحوب علیة ، واسم المستفید ، واسم توقیع الساحب .  : يأالبیانات الخاصة بأشخاص الحوالة الثلاثة ،  :الثانیة 

 دائھا . أنشاء الحوالة وإ ، ومكاناً تاریخاً  : الثالثة

مكانیة إن حیث و عدم وجوب ذكرھا في الحوالة ، ومألزامیة تنقسѧѧѧѧѧم من حیث وجوب ذكرھا ، ھذه البیانات الإ نّ أویلاحظ أیضѧѧѧѧѧاً ، 
 لى مجموعتین :  إمكانیة تحدیدھا عند عدم ذكرھا في الحوالة ، إو عدم أتحدیدھا ، 

مر : بیانات لابد من ذكرھا صراحة في الحوالة ، تحت طائلة بطلانھا ، وھي اللفظ الدال على نوع الورقة ،  والأالمجموعة الاولى  
                        نشاء .وب علیھ ، واسم المستفید ،  واسم توقیع الساحب ، وتاریخ الأالمطلق بأداء مبلغ معین من النقود ، واسم المسح

غفال بطلانھا بالضѧѧѧرورة ، وبالتالي ن یترتب على ھذا الأأ: بیانات یجوز عدم ذكرھا صѧѧѧراحة في الحوالة دون  المجموعة الثانیة  
سبة لتاریخ الاستحقاق ، ومكاني الاداء إفقدانھا قوتھا التنفیذیة ، نظراً لنص المشرع على  مكان تحدیدھا على اسس معینة . وھذا بالن

                                                 
 .٤٧١، ص٢٠٠٨د.هاني دویدار ، القانون التجاري ، منشورات الحلبي الحقوقیة ، بیروت ، )٢٤(
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داء لدى عتبار الحوالة حكماً مسѧѧѧتحقة الأسѧѧѧتحقاق لإھ یكفي عدم ذكر تاریخ الإنّ أ، والانشѧѧѧاء مع التفرقة بین ھذه البیانات ، من حیث 
سѧѧتدلال بھ علیھما ، وھو ذكر عنوان بجانب اسѧѧم ء  ذكر ما یمكن الإنشѧѧاداء ، والإطلاع علیھا ، بینما یقتضѧѧي بالنسѧѧبة لمكاني الأالأ

 .)٢٥(الساحب علیھ لكي تعتبر الحوالة التجاریة قد أنُشئت في ھذا المكان 

داء بجانب اسم ھ سمحَّ في حالة لم یذكر مكان الأنّ أستثناءات عدیدة ومھمة ،  حیث إردني قد وضع المشرع الأ نّ أوتجدر الإشارة ھنا 
قامتھ مكاناً إو محل أخر من سѧѧند السѧѧحب فیعتبر في ھذه الحالة مكان عمل المسѧѧحوب علیھ ، آي موضѧѧع أو في أالمسѧѧحوب علیھ ، 

نشائھ في المحل الذي وقع الساحب إذا لم یذكر مكان ساحبھ صراحة في سند السحب ففي  ھذه الحالة یعتبر مكان إما أ، )٢٦(للأداء 
ذا كان خالیاً من ذكر تاریخ انشائھ فانھ یعتبر التاریخ الحقیقي الذي تم فیھ السند للمستفید ، إعتبر سند السحب أ. كذلك )٢٧(السند فعلاً 

و سفتجة ) وكان المعنى المستخلص منھ أو بولیصة أذا خلا متن السند من كلمة  (سند سحب إما أ، )٢٨(نشائھ إو الحامل من تاریخ أ
             .)٢٩(ھ سند سحب  فیعتبر كذلك نّ أیدل على 

على النحو الذي ینبغي أن  مكتوباً  محرراً  افي وجوب كونھ مر) الكمبیالة (سند الأ لأنشاءتتلخص الشروط الشكلیة ـ الكمبیالة : ٢    
نون التجارة العراقي، ، بما ) من قا١٣٣لزامیة حددتھا المادة (إحتوائھ على جملة بیانات إوفي وجوب ، تكتب بھ الحوالة التجاریة 

 :  یأتي

 . مكتوبة في متن السند باللغة التي كتب بھا للأمرو عبارة سند أمر شرط الأ -اولاً 

 .  تعھد غیر معلق على شرط بوفاء مبلغ معین من النقود – ثانیاً 

 تاریخ الاستحقاق.  - ثالثاً 

 مكان الاداء.  -رابعاً 

 . لأمره وأ، اسم من یجب الوفاء لھ  - خامساً 

  نشائھ.إو مكان ، نشاء السند إتاریخ  - سادساً 

ومكان ، نشاء تاریخ الإقد جمع المشرع العراقي  ، یلاحظ ھنا و،  )٣٠( السند (المحرر) أنشأومقام من  ، توقیع،   واسم  - سابعاً 
ھذا وقد  ،یخصص لكل منھما فقرة على حدةن أداء الإنشاء في فقرة واحدة وكان المفروض كما ، ھو بالنسبة لتاریخ الأداء ومكان الأ

حد أذا خلت الورقة من إھ (() بالنسبة للحوالة التجاریة، على أنّ ۴١)، على نحو مواز لما نصت علیھ المادة (١٣۴نصت المادة التالیة (
 التالیة : لا في الأحوالإتجاریة ثر كورقة أولا یكون لھ  ،ناقصاً مر سند الأ فیعتبر) من ھذا القانون ١٣٣البیانات المذكورة في المادة (

 داء لدى الاطلاع علیھ. ستحقاق، ویعتبر ھذه الحالة مستحق الأعدم ذكر تاریخ الإ - ولاً أ

 ومقام المحرر في الوقت ذاتھ. ، داء نشاء السند مكان الأإو مقام المحرر، فیعتبر مكان أ، داء عدم ذكر مكان الأ - اً ثانی

 نشاء مع ذكر عنوان بجانب اسم المحرر، فیعتبر ھذا العنوان مكان الإنشاء.عدم ذكر مكان الإـ ثالثاً 

مر لأاسند  یعد حیث، المشرع العراقي ، إلى أبعد مما ذھب الیھ في حین ذھب المشرع الأردني، كما ھو بالنسبة لسند السحب ایضاً 
الدفع في  ةمكان الأداء واجب اغیر المذكور فیھلكمبیالة  سند ا نأو، طلاع علیھ داء لدى الإستحقاقھ مستحق الأإالخالي من ذكر تاریخ 

مكان لسند الخالي من ذكر أیضاً اعتبر أو ذاتھ ، للمحرر في الوقت  عتبار ھذا المكان موطناً إمع  االمكان المذكور بجانب اسم محررھ
او في أي موضع آخر ، مكان ادائھ بجانب اسم محرره ذا لم یكن ھناك عنوان لإما أفي المكان المبین بجانب اسم محرره،  نشأً مُ نشائھ إ

ولو بجانب اسم محرره ،  نشاءالإعتبر السند غیر المذكور فیھ مكان أكذلك المحرر  قامة إ، أو  في مكان عملیكون  منھ واجب الأداء 
                                                 

 وما یلیها . ٣٧یامُلكي ، المرجع السابق ، صد. اكرم  )٢٥(
 .١٩٦٦) لسنة ١٢) من قانون التجارة الاردني رقم (١٢٥الفقرة (ج) من المادة ( )٢٦(
 ) من قانون التجارة الاردني النافذ.١٢٥الفقرة (هـ) من المادة ( )٢٧(
 ) من قانون التجارة الاردني النافذ.١٢٥الفقرة (د) من المادة ( )٢٨(
 ) من قانون التجارة الاردني النافذ.١٢٥ة (و) من المادة (الفقر  )٢٩(
 من قانون التجارة الاردني النافذ.) ٢٢٢تقابلھا في المعنى المادة ( )٣٠(
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نشأ في (التاریخ الحقیقي الذي تم ائھ مُ نشإاعتبر السند الخالي من ذكر تاریخ كذلك ، نشاء ھو مكان الإوقع فیھ السند تالمحل الذي  فأن
ذا كان إلأمر  او كمبیالة) سنداً  نالسند الخالي متنھ من ذكر كلمة (سند لأمر روحتى اعتب، او للحامل)، بل ، فیھ تسلیم السند للمستفید 

 .)٣١( سند لأمر أنھّالمعنى المستخلص من المتن یدل على 

نواع :                  ألزامیة للحوالة على ثلاثة البیانات الإ للبحث، كتوزیع للأمر، تسھیلاً ویمكن توزیع البیانات الالزامیة للسند 
     والتعھد المطلق باداء مبلغ معین من النقود.،المجموعة الأولى : الكلمة الدالة على نوع الورقة 

 .ومقام المحرر، وتوقیع ،واسم ،انیة : البیانان الخاصان بشخصي السند لأمر، اسم المستفید المجموعة الث

 وادائھ. ،نشاء السند إ ومكاناً ،  المجموعة الثالثة : تاریخاً 

رھا في مكانیة تحدیدھا عند عدم ذكإو عدم أ، مكانیة إو، و عدم وجوب ذكرھا أ، لزامیة من حیث وجوب كما یمكن تقسیم البیانات الإ
                                     لى مجموعتین، كما في الحوالة التجاریة:إالسند للأمر، 

و كمبیالة أ لأمر،و عبارة سند أ، مر المجموعة الأولى : بیانات لابد من ذكرھا (صراحة)، تحت طائلة بطلان السند، وھي شرط الأ
واسم وتوقیع ،والبیانان الخاصان بشخصي السند اسم المستفید ، والتعھد المطلق غیر المعلق على شرط بوفاء مبلغ معین من النقود ،

 نشاء.وتاریخ الإ، المحرر

بارات عتإجاز تحدیدھا وفق أالمشرع  نّ لأ ؛المجموعة الثانیة : بیانات یمكن عدم ذكرھا صراحة، دون أن یترتب على ذلك بطلان السند
 .) ٣٢وتاریخ الأداء ( ،والاداء، وھي مكان الإنشاء  ،معینة

لزامیة، عددتھا المادة إ شأن الحوالة التجاریة والسند للأمر، على جملة بیانات ذلك یحتوي، شأنھ في یجب أنّ  الشیك نّ إـ الشیك :٣ 
        : )٣٣(العراقي ، وھي) من قانون التجارة ١٣٨(

  مكتوبة في الورقة باللغة التي كتبت بھا.) كلفظ شیك (ص -ولاً أ 

 أمر غیر معلق على شرط بأداء مبلغ معین من النقود.  -ثانیاً 

 اسم من یؤمر بالأداء (المسحوب علیھ).  -ثالثاً 

  مكان الأداء. -اً رابع

 ومكان انشائھ. ،انشاء الشیك (الصك)  تاریخ -خامساً 

                                  الساحب).وتوقیع من أنشأ الشیك (الصك ، اسم  -سادساً 

ومكان الإنشاء في فقرة ، نشاء ، قد جمع بیاني تاریخ الإ، والكمبیالة المشرع، كما بالنسبة للحوالة التجاریة  نّ الملاحظ، ھنا أیضا، أ  
یقرب مما  )، بما١٣٩المادة التالیة (وفیما عدا ذلك، نصت ، من سبعة لزامیة السبعة في ست فقرات بدلاً واحدة، فجاءت البیانات الإ

ذا خلت الورقة من أحد البیانات إھ (( ) بالنسبة للسند للأمر، على أنّ ١٣۴والمادة ( ، ) بالنسبة للحوالة التجاریة۴١نصت علیھ المادة (
 الحالتین التالیتین:  أثر كورقة تجاریة لا في لھ یكون ولا اً ناقص الشیك) من ھذا القانون، فتعتبر ١٣٨المذكورة في المادة (

فیعتبر ھذا العنوان مكان الأداء، فاذا ذكرت عدة أماكن بجانب  عدم ذكر مكان الأداء مع ذكر عنوان بجانب اسم المسحوب علیھ -أولاً 
دم ذا خلا الشیك من ذكر مكان الأداء على النحو المتقإاسم المسحوب علیھ أعتبر الشیك مستحق الأداء في أول مكان مذكور فیھ ف

 الرئیس للمسحوب علیھ.  أعتبر مستحق الأداء في المكان الذي یقع فیھ المركز

 ) .نشاء الشیك (الصكإھذا العنوان مكان  نشاء مع ذكر عنوان بجانب اسم الساحب فیعتبرعدم ذكر مكان الإ -ثانیاً 

                                                 
 ) من قانون التجارة الاردني النافذ.٢٢٣المادة ( )٣١(
 وما یلیها . ٣٠٧د.اكرم یامُلكي ، المرجع السابق ، ص)٣٢(
 من قانون التجارة الاردني النافذ.) ٢٢٨تقابلھا في المعنى المادة ( )٣٣(
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والسند للأمر، ، ، كما في كل من الحوالة التجاریة مجموعات أیضاً  ك، تسھیلا للبحث، على ثلاثشیلزامیة للویمكن توزیع البیانات الإ
 یأتي :  كما

 من النقود .  المجموعة الأولى: الكلمة الدالة على نوع الورقة والأمر المطلق بأداء مبلغ معین

 المجموعة الثانیة :اسم المسحوب علیھ واسم وتوقیع الساحب. 

  وادائھ.، نشائھ المجموعة الثالثة: تاریخ انشاء الشیك (الصك) ومكانا ا

لى إك شیمكانیة تحدیدھا عند عدم ذكرھا في الإوعدم ، مكانیة إو ، أو عدم وجوب ذكرھا، كما تنقسم ھذه البیانات، من حیث وجوب 
  :یأتيوالسند للأمر كما ، مجموعتین، كما في الحوالة التجاریة 

وبأمر غیر معلق ، ك، وھي البیان بلفظ الشیك (الصك) شین الالمجموعة الأولى : بیانات لا بد من ذكرھا (صراحة) تحت طائلة بطلا
 . وتاریخ، واسم وتوقیع الساحب ، واسم من یؤمر بالأداء (المسحوب علیھ)  ،على شرط بأداء مبلغ معین من النقود

رع أجاز تحدیدھا وفق المش لأنّ  ؛كشیغفال بطلان الالمجموعة الثانیة: بیانات یمكن عدم ذكرھا صراحة، دون أن یترتب على ھذا الإ
 متكاملتین، صریحة وضمنیة :  یتم بإرادتین لشیكنشاء اإ فأنّ وبالتالي،  ،عتبارات معینةإ

 .ایكون لھ سبیل آخر فیھ ولا، ك شیبما یورده الساحب من بیانات في ال :صریحة

لھ  يولا یعن، أو یفترض أنھ یرید، الصیرورة فیھا الى ما نص علیھ المشرع في ھذا الشأن ، بالنسبة للبیانات التي یرید  : ضمنیة
 مغایرة. بإرادةمخالفتھ 

لیس فقط تحدید مكاني  بإجازتھ، العراقي ردني عن قانون القانون الأ ختلف والسند للأمر، ی، وھنا أیضا كما في الحوالة التجاریة 
ً  وھي كلمة نما كذلك تحدید نوع الورقة عند عدم ذكر الكلمة الدالة علیھإصراحة، و داء غیر المذكورینوالأ، نشاء الإ  (شیك)، خلافا

منھ بطلانھ كشیك، وھذا  ویترتب على خلوهُّ ، لا مجال لتحدید ھذا البیان عند عدم ذكره صراحة في الورقة  الذي العراقي للقانون
نشاء غیر المذكور صراحة حتى عند عدم ذكر مكانیة تحدید مكان الإإلى المرونة الزائدة التي أبداھا المشرع الأردني في إ بالإضافة

نقاط  یحدإوھنا  ،نشائھ ھو في مكان تسلیمھ (الشیك) للمستفید منھإعتبار مكان إ، بالعراقي للقانون  مكان بجانب اسم الساحب، خلافاً 
وعدم ذكر مكان ، نشائھما إللذین عند عدم ذكر مكان ، والكمبیالة  الحوالة التجاریةحكام كل من أو، ك حكام الشیأختلاف بین الإ

، كما نشائھما حسب القانون الأردني، في المكان الذي وقع فیھ الساحب السند فعلاً إو المحرر فیھما صراحة یعتبر مكان أ ، الساحب
، ھي "تساھل " المشرع الحوالة التجاریة ، والكمبیالة حكام أو، ن ذلك، بین أحكام الشیك ختلاف الأھم منقطة الإ بیانھ ، ولكنسبق لنا 

التاریخ الحقیقي الذي تم فیھ تسلیم  یعدو، بطالھما عند خلوھما من تاریخ الانشاء إبعدم  لسند الحوالة وسند الكمبیالة ردني بالنسبة الأ
بذلك  اً ومرتب،  القانون العراقيحكام أھنا مع  اً تفقلھ، مُ  مماثلاً  اً نسبة للشیك، فلم یورد حكمنشائھ، فانھ تشدد بالإالسند للمستفید ھو تاریخ 

 (الكمبیالة)والسند للأمر(الحوالة التجاریة) وكان المفروض أن یكون ھذا حكم سند السحب ، نشائھإبطلان الشیك الخالي من تاریخ 
كذلك لتزامات الناشئة من أیة ورقة تجاریة ، لما لھذا التاریخ من أھمیة بالغة في تحدید الإ ، نظراً نشائھما أیضاً إمن تاریخ  الخالیین

داء، حتى أو ناقص لمجرد عدم بیان مكان الأ،  عتباره الشیك باطلاً إ، في عدم العراقيمع أحكام القانون  اً القانون الأردني متفقجاء 
داء في ھذه الحالة في المكان الذي یقع فیھ (المحل) الرئیسي للمسحوب اره واجب الأعتبإذا لم یذكر مكان بجانب اسم المسحوب علیھ، بإ

نما إلھذا السبب و ؛الشیك باطلاً  نّ أ ذا ذكرت عدة أمكنھ بجانب اسم المسحوب علیھ، حیث لم یعتبر القانونإوالأمر كذلك  ،)البنكعلیھ (
                  )٣٤)) من قانون التجارة الأردني(٢٢٩مبین في المادة ( وفقاً ما مستحق الأداء في أول (محل)هُ عتبرإ

 علاه الاتي :                   أنستنج مما ذكرناه 

وراق المعیبة وبالتالي شروط الشكلیة للأوراق التجاریة ھو بطلان الأو الألزامیة المبدأ العام الذي یحكم نقص البیانات الإ إنّ ـ ١      
ردني بنص صریح وقضى بعدم تأثر صحة بطلان قوتھا التنفیذیة ، ولا یستثنى من ذلك إلا حالات التي واجھھا المشرع العراقي والأ

نعدام كل قیمة للمحرر  إلزامیة لف جمیع البیانات الإعلماً لا یترتب على تخ ،الورقة التجاریة بتخلف بعض البیانات التي ذكرناه سالفاً 
خر كانت آركان تصرف أشتمل التصرف المعیب على إذا إویتحقق ذلك  ،حكام  نظریة تحول التصرفات القانونیة أفي حالة أعمال 

 برامھ .  إلى إنیة العاقدین منصرفة 

                                                 
 وما یلیها . ٣٢٧د. اكرم یامُلكي ، المرجع السابق ، ص )٣٤(
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ذا كان المعنى یدل على الشروط إخفف من جمود الشكلیة ، ووسع من تفسیرھا في حالة  حینماردني قد فعل حسناً المشرع الأ نّ إـ ٢
) من القانون ٢١۴ھ بذلك قد رجع على القواعد العامة المتمثلة بالقانون المدني، وطبق المادة (نّ أو ،الشكلیة المفروضة وفق القانون 

كبر قدر من سرعة أوبالتالي ضمن  )٣٥( اني لا للألفاظ والمباني )(العبرة في العقود للمقاصد والمع نّ أردني التي تنص على الأ
، ١٣۴، ۴١من الضروري على المشرع العراقي  تعدیل نص المواد ( نّ ألذا نرى  ؛والائتمان والقوة التنفیذیة لھذه لأوراق التجاریة

صة بالشروط الشكلیة للحوالة التجاریة حیث ستثناءات الخاكثر مرونة وأقل جموداً بما یخص الإأ) من قانون التجارة لكي تكون ١٣٩
سوة بالمشرع الاردني (باستثناء تاریخ انشاء الورقة التجاریة ) یعطي مساحة واسعة للحفاظ على الصفة أعتماد ھذا التعدیل إ نّ أ

و السھو ، أي حالة الخطأ ، التجاریة ، والقوة التنفیذیة لھذه الاوراق ، وبالتالي یحقق المشرع قدر معقول من الحمایة لحقوق الفرد ف
 و النسیان لبعض الشروط الشكلیة للحوالة التجاریة .أ

 وراق التجاریة واستیفاء قیمتھا :  المبحث الثاني : آلیة تنفیذ الأ

بالعدل تنظم الاوراق التجاري بالشكل العادي من خلال المتعاقدین انفسھم ، او یمكن ان تنظم بالشكل الرسمي من خلال دائرة الكاتب 
م ، وفي الحالتین تكون قابلة للتنفیذ المباشر بواسطة دائرة التنفیذ وفق احكام قانون التنفیذ ، وتخضع في تنفیذھا من حیث الاساس لأحكا

 الواجب تقانون الصرف ،  والقواعد المتعلقة بھ ، والمحددة وفق قانون التجارة ، وقانون التنفیذ ؛ لذا سوف نحاول ان نشرح الإجراءا
الإجراءات وفق التقسیم التالي :                    هاتباعھا لتنفیذ الاوراق التجاریة ، ومعالجة الثغرات القانونیة التي تظھر اثناء تطبیق ھذ

          .طلب التنفیذ وأطراف المعاملة التنفیذیةإجراءات  :الأول المطلب

 النقدیة للأوراق التجاریة.المطلب الثاني : استیفاء القیمة  

 :       طلب التنفیذ وأطراف المعاملة التنفیذیةإجراءات  : الأول المطلب

على طلب من طالب التنفیذ، ویعد ھذا الطلب مقدمة للتنفیذ، وھو  اً لا بناءإتلقاء نفسھ، من  لى التنفیذإیبادر  نفذ العدل أنْ مُ  یستطیع لا   
                  بدأ التنفیذ دون أن یطلبھ صاحب الحق في التنفیذ كان التنفیذ باطلاً  فإذاأجراء سابق لازم لأجرائھ، 
ذا كان السند المقدم للتنفیذ لھ وصف السند إوراق ، تقدیر ما لى ظاھر الأإستناد ولیة ، وبالإأیعود لرئیس دائرة التنفیذ ، بصورة 

تمام إجل أن تتبع من أجراءات القانونیة التي یجب  ، وترتیب النتائج القانونیة اللازمة على ذلك ، وقد حدد المشرع الإالتجاري أم لا
                         : الآتیین الفرعیننبحث في كل ھذه المسائل في سوف وعملیة التنفیذ 

 : إجراءات طلب التنفیذ .        الأول الفرع

 .أطراف المعاملة التنفیذیةالفرع الثاني: 

 : إجراءات طلب التنفیذ : الأول الفرع

السند  التنفیذ أن یقدمطلب  لصحةیشترط و لدیھا،الاوراق التجاریة لى مدیریة التنفیذ التي یراد تنفیذ إالتنفیذ بتقدیم طلب  إجراءاتتبدأ 
لتسجیل التنفیذ الى شعبة أمانة  ھیحیل، فأذا  تأكد منفذ العدل من سلامتھ من أي عیب ظاھري )٣٦التنفیذ( الى  مدیریةنفسھ  التجاري

وتسلیمھا ، الرسوم العدلیة  لاستیفاءرقما حسب تسلسل الأرقام في السجل، ثم الى شعبة المحاسبة  وإعطائھأوصافھ في سجل الأساس 
، )٣٨معاملة التنفیذیة التي بموجبھا تنقطع مدة التقادم القانونیة المقررة للتنفیذ (دفع الرسم بدءا لل تأریخ، ویعد  )٣٧الى الخزینة العامة(

أما  العدل، للتحقق من توفر الشروط الشكلیة والموضوعیة فیھ، وفي ضوء ذلك یتخذ قراراً  المنفذویعاد عرض المحرر التنفیذي على 
والتمییز، وفي حالة قبول التنفیذ تتسلم شعبة أمانة ، قرار الرفض، الذي یخضع للطعن بالتظلم  تسبیبأو رفضھ، مع ، بقبول التنفیذ 

حقول  بتدوینوبطاقة حسابیة، ثم یقوم الموظف المختص ، تنفیذیة  إضبارةوتفتح لھ  السند التجاري ،  التنفیذ في مدیریة التنفیذ
لمحرر التنفیذي، وطلبات ل، ووصفا وعنوانھما كاملاً ، وأسم المنفذ علیھ ، فیذ لمعلومات تتعلق بأسم طالب التناوالمتضمنة الاستمارة 

ویوقع الموظف ، أو من یمثلھ قانونا، کالوكیل بوكالة مصدقة من الكاتب العدل ، من طالب التنفیذ  لمحضرطالب التنفیذ، ثم یوقع ا
السند لم یكن  ، واذا التنفیذیة الإضبارةفي  السند التجاريفظ ویوقعھ المنفذ العدل بعد ذلك، ویح، المختص الذي قام بتنظیم المحضر 

                                                 
 .١٩٧٦) لسنة ٤٣) من القانون المدني الاردني رقم (٢١٤والمادة ( ١٩٥١) لسنة ٤٠) من القانون المدني العراقي رقم (١٥٥المادة ( )٣٥(
 ) من قانون التنفیذ الاردني .١٠العراقي تقابلها في المعنى المادة ( ذ) من قانون التنفی٢٩المادة () ٣٦(
 . ١٩٨١) لسنة ١١٤) من قانون الرسوم العدلیة رقم (٣٤الفقرة خامساً من المادة ( )٣٧(
 ) من قانون التنفیذ العراقي .٩الفقرة اولاً من المادة ( )٣٨(
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أو مصدقا من جھة رسمیة، فعلى طالب التنفیذ أن یقدم مع الأصل ثلاث صور منھ یحفظ الأصل في محل أمین   ،صادراً   التجاري
لى طالب التنفیذ مصدقة من إخرى وتعطى الصورة الأ ، التنفیذیة الإضبارةو تحفظ صورة منھ في ، بعد تسجیلھ في سجل المستندات 

لى المدین عند تبلیغھ بمذكرة الأخبار بالتنفیذ لیكون على علم بما نفذ إ ثةوتبلغ الصورة الثال، ھا مطابقة لأصلھا الموظف المختص بأنّ 
ویوافق ، لى المنفذ العدل إأو من یقوم مقامھ بعریضة تقدم ، ما لم یطلب ذلك صاحبھ  وراق التجاریةالأتعطي صورة من  علیھ، ولا

ن یراعي مسألة أویجب على مقدم الطلب   )٣٩التنفیذ ( یھاعلى المحرر مع بیان المرحلة التي وصل ال الطلب مشروحاً  ةأجابعلى 
التنفیذیة لى سقوط القوة إحكام التقادم یؤدي إھمال إ أحكام التقادم المنصوص علیھا في قانون التجارة عند تقدیم طلب التنفیذ ، حیث أنّ 

وراق لا یعني بالضرورة سقوط أصل الحق الموجود فیھا إذ یمكن المطالبة بھ وفق فقدان القوة التنفیذیة لھذه الأ أنّ  ،للأوراق التجاریة 
" في المواد التجاریة یسقط حق )٤٠(ھ ردنیة بأنّ القواعد العامة الموجود في القانون المدني ، وبھذا الصدد قضت محكمة التمییز الأ

جلھ حرر الشیك ھي خمسة عشر سنة أالمطالبة في الشیك كورقة تجاریة خلال عشرة سنوات أما دعوى المطالبة بالحق الذي من 
في  الشروط المنصوص علیھا قانوناً كافة على المنفذ العدل أن یتحقق من توفر  یتوجبلذا ؛ من القانون التجارة "  ٢٧٢بدلالة المادة 
 .نتیجة مرور الزمن (التقادم ) ؛ وراققبل البدء بإجراءات التنفیذ ، والتأكد من عدم سقوط القوة التنفیذیة لھذه الأ، السند التجاري

غ التنفیذیة، وتبلی الإجراءات تخاذإبوتحرك مدیریة التنفیذ ، الفوائد  ستحقاقإ، والتقادم  طعوتترتب آثار مھمة على طلب التنفیذ، ومنھا ق
 خلال المدة المذكورة عتراضالإ ، أو خبار بالتنفیذوفاء الدین خلال المدة المحددة بمذكرة الإب المطلوب التنفیذ ضده، الذي قد یتخذ موقفاً 

من خلال المحاكم  لاّ إیقاف التنفیذ إولا یمكن  ، )٤١التنفیذیة تستمر( الإجراءاتخلال المدة المذكورة، فأن  عتراضالإذا لم یتم إ ماأ، 
ستئناف الكرخ إالتنفیذ مالم یصدر قرار یقضي بذلك ، وفي ھذا الصدد قضت محكمة  فقامة دعوى لا یوقإن مجرد أعلماً  ،المختصة 

ختصاص قضاء إیقاف التنفیذ من إ نّ أقامة الدعوى ، وإبسبب  ؛ھ "لیس لمنفذ العدل سلطة وقف التنفیذنّ أعلى  )٤٢(بصفتھا التمییزیة
 الموضوع "

 الفرع الثاني: أطراف المعاملة التنفیذیة:  

 كما یلي :      ن تتوفر بھم شروط معینة ، سوف نناقشھاأحیث یجب علیھ،  ، والمنفذتتمثل أطراف المعاملة التنفیذیة بطالب التنفیذ 

، وھذا ما سوف نحاول  ب التنفیذلوالصفة في ط، المصلحة  ن یكون لھأ، وبالأھلیة ن یتمتع ألطالب التنفیذ ینبغي أولاً: طالب التنفیذ : 
 توضیحھ كما یلي :

لدیھ  یكون ألاّ و)٤٣(تم الثامن عشر من عمره أن یكون قد أن یكون طالب التنفیذ متمتعاً بالأھلیة كاملاً ، وھو أیجب  ـ  الاھلیة :١  
لھ یحق عند ذاك  ثبتت لھ أھلیة كاملة، فأن كان كذلك غفلة،الأو ،سفھ الأو  ،عتھالأو ،  نھلیة كالجنوي عارض من عوارض الأأ

في مدیریة رواق التجاریة الأویستطیع مباشرة جمیع التصرفات القانونیة، ومنھا طلب تنفیذ ،  التصرف بالأسلوب الذي یراه مناسباً 
وراق الأتنفیذ  طلبمدیریة التنفیذ ل مراجعةب الحق  كمالھ الخامسة عشرة من عمره، لھإالتنفیذ، أما بالنسبة للمأذون بالتجارة بعد 

 ،جنبیة اذا كان طالب التنفیذ یحمل الجنسیة الأ أما )٤٤( ،، بقدر تعلق الأمر بالأعمال التجاریة التي ھو مأذون بممارستھا التجاریة
یتوجب على المنفذ العدل التأكد من شخصیة طالب  ذلكك .)٤٥بجنسیتھ) ( لیھاإ فتسري علیھ أحكام قانون دولتھ (أي الدولة التي ینتمي

، وتستلزم بعض أو قیماً ، أو وصیاً ،  أو ولیاً ، عن الدائن بوكالة قانونیة مصدقة حسب الأصول  التنفیذ، ومعرفة عما أذا كان وكیلاً 
المرافعات المدنیة،  قانون وجبلم یالتي تزید قیمتھا على حد معین، و تنفیذیةطالب التنفیذ بمحام في القضایا ال ستعانةإالتشریعات 

في  یضاً أینطبق  الحالھذا و، التنفیذ أن یكون محامیاً  إجراءاتفي الوكیل الذي یباشر  العراقوقانون المحاماة في ،  التنفیذ وقانون
بما یحصر تقدیم  القوانینونرى بأن من الضروري تعدیل ، طالب التنفیذ بمحام  یستعینن أجرائیة القوانین الإشترط تلم حیث  ردنالأ

                                                 
 ) من قانون التنفیذ الاردني.١٣،٥العراقي تقابلها في المعنى المادة ( ) من قانون التنفیذ١٦،١٧المواد ( )٣٩(
اخر زیارة منشورة على الموقع الالكتروني لوزارة العدل الاردنیة.  ٤٩٦٤/٢٠٢٠قرار صادر عن محكمة التمییز الاردنیة بصفتها الحقوقیة ، رقم القضیة  )٤٠(

من  ٠٥/١١للموقع بالساعة 
 ٢٨/٩/٢٠٢١http://jc.jo/storage/app/uploads/public/5fe/98b/9bd/5fe98b9bd5109970113570.     pdfتاریخ

 . ١٠٧د. عصمت عبد المجید بكر ، المرجع السابق ، ص )٤١(
الموقع  منشور على ٢٣/٢/٢٠١١) صادر بتاریخ ٥٨قرار صادر عن محكمة استئناف بغداد الكرخ الاتحادیة بصفتها التمییزیة  ، رقم القرار ( )٤٢(

  .qCAk2#.YTTCGe/1582https://www.hjc.iq/qview.  .٤٥/٤بالساعة   ٢٦/٩/٢٠٢١الالكتروني لمجلس القضاء الاعلى تاریخ الزیارة 
 ) من القانون المدني الاردني .٤٣) من المادة (٢ى الفقرة () من قانون المدني العراقي تقابلها في المعن١٠٦المادة ( )٤٣(
 ) من القانون المدني الاردني  .٤٣) من المادة (١) من قانون المدني العراقي تقابلها في المعنى المادة (٩٨المادة ( )٤٤(
 الاردني. ) من القانون المدني١٧) من قانون المدني العراقي تقابلها في المعنى المادة (١٨المادة ( )٤٥(
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تخلق جملة مشاكل  للقوانینالكثیر من الناس  فجھلوالمراجعة لدوائر التنفیذ بمحام مھما كان مبلغ الدین، ، والمتابعة ، طلب التنفیذ 
 ولمدیریات التنفیذ.، لھم 

لم یكن لطالب التنفیذ مصلحة في التنفیذ، فأن  فإذا، وراق التجاریةالأكون لطالب التنفیذ مصلحة في تنفیذ یأن یشترط  : مصلحةـ ال ٢
 . )٤٦( المعاملة التنفیذیة تكون غیر مقبولة

ً  شخصیاً  توفر الصفة في طالب التنفیذ، والأصل أن یكون طالب التنفیذ دائناً یضاً أومن الضروري  الصفة: ـ٣  أو من یمثلھ أتفاقا
أو ،وممثل الشخص المعنوي العام ، ومصفي الشركات  ، التفلیسة لیوکكَ  أو قانوناً ، والقیم،والوصي  ، الوليك أو شرعاً ، الوكیل ك

وللخلف العام أو الخاص، ولكل دائن، في حالة تعدد الدائنین في الحكم القضائي أو المحرر التنفیذي، طلب تنفیذه، والمطالبة ،الخاص 
ل الدین، ولیس للمدین أذا طالبھ أحد الدائنین المتضامنین مطالبة المدین بك نیبحصتھ، ویجوز للدائنین المتضامنین مجتمعین أو منفرد

 بأوجھ لا بقدر نصیب ھذا الدائن أذا برئت منھ ذمتھ ولكن لھ أن یحتجإالخاصة بدائن آخر  فعبالوفاء أن یحتج على ھذا الدائن بأوجھ الد
أو ممثلھ، بل یجوز  بالضرورة أن یكون طالب التنفیذ دائناً  ولیس،  )٤٧الدفع الخاصة بھ وبأوجھ الدفع المشتركة بین الدائنین جمیعا(

في طلب  ًأو متراخیاً ،  لدیھا، فقد یكون الدائن مھملاً  یودعھ ، بحقھ بعد أنالسند التجاريللمدین أن یطلب من مدیریة التنفیذ، تنفیذ 
من المدین  انتقاماً أو  ، لة في التنفیذ، لزیادة الفائدةأو المعنویة التي قد تقتضي عدم العج، مصلحتھ المادیة  مراعاة التنفیذ، أو یقصد

أنھ بین المشرع لذلك  ؛)٤٨لیثقل كاھلھ بالدین  في الوقت الذي یسعى فیھ المدین من طلب التنفیذ، التخلص من الدین ومن ملحقاتھ (
رسم الویعفي من  الإیداع ،من تأریخ  عتباراً إلى مدیریة التنفیذ إكان المدین ھو طالب التنفیذ فتقطع عما یؤدیھ من الدین  ذاإفي حالة 

والتي ھي مدینة ،التنفیذیة  المحرراتوالقطاع العام تنفیذ ،  دوائر الدولةلتبلیغ الدائن بذلك ومدیریة التنفیذ وعلى ، بنسبة ما أودعھ 
ویسمى ، قامت بتنفیذه  بقدر مارسم الوتعفي من ، من الیوم التالي لتأریخ تبلیغھا بمذكرة الأخبار بالتنفیذ فیھا، رضاء خلال ثلاثین یوماً 
 . )٤٩ھذا التنفیذ بالتنفیذ الرضائي(

 : ً یشترط توفر أھلیة معینة في المطلوب التنفیذ علیھ،  ولاالأصل أن یتم التنفیذ على المدین في المحرر التنفیذي، :علیھ  المنفذثانیا
أو عدیمھا، ولكن یلزم لصحة الإجراءات في ھذه الحالة أن  توجھ الأوراق المتعلقة بالتنفیذ ، حیث یجوز التنفیذ ضد ناقص الأھلیة 

الغیر بقرار  ویتم ذلك من خلال تبلیغأموال لدى الغیر، ذ كان للأخیر إ مدین المدینلى إكذلك یمكن توجیھا و، ) ٥٠( ھمالى من یمثلإ
لا بقرار إھ المسؤول عنھا، ولیس لھ حق التصرف فیھا، المذكورة لأحد، وأنّ  یسلم الأموال بأن لان یتم التأكید علیھ أعلى الحجز، 

تخاذ إویجوز كذلك ، بذلك  المختص بالتنفیذ محضراً  لموظف، وینظم اعتراضاتإو) ولھ أن یبدي ما یشاء من بیانات ٥١المنفذ العدل(
أو ، صة شائعة من التركة، ویحل محل المورث لھ بح موصىالإجراءات التنفیذیة في مواجھة الخلف العام، الذي ھو وارث أو 

تركة الا بعد سداد الدیون، فلا أرث  لا والتركة بھذه الصفة، مع ملاحظة أنّ  الأرثوما علیھ حین یأخذ من ،الموصي في كل ما لھ 
، المدینة طالبم ،فیمكنھلبة خیر في المطافالدائن مُ اما اذا كان المدین مكفول من الغیر ،   )٥٢المورث ( سداد دیونلا بعد إولا وصیة 

أدى الكفیل ما كفل بھ من مالھ، فلھ  فإذالھ أن یطالبھما معا، یمكن حق مطالبتھ الآخر، و قطتس طالبتھ أحدھما لاعلماً ان م، لأو الكفی
الرجوع بما أدي على المدین، ویحل الكفیل محل الدائن في جمیع ما لھذا الدائن من حقوق، سواء أكانت الكفالة بأمر المدین أم بغیر 

 الإجراءاتجاز لھ عند  طولب الكفیل أولاً  فإذالا بعد تجرید المدین، إیلتزم الكفیل غیر المتضامن بالوفاء بالدین  ولا،  )٥٣(أمره
الإجراءات ضده أذا ظھر أن أموالھ القابلة للحجز  واتخاذدینھ من أموال المدین  باستیفاءالأولى التي توجھ ضده، أن یطالب الدائن 

   ضده ؟ ھیفیذتخاذ الإجراءات التنإإذا كان المنفذ علیھ أجنبیا، فھل یجوز الذي قد یطرح حول ما تساؤل ال و ، كاملاً تكفي للوفاء بدینھ 

جنبي لى القواعد العامة یمكن التنفیذ بحق الأإولكن بالرجوع ضد المدین الأجنبي، وراق التجاریة الأتنفیذ المشرع حالة  یعالج  لم 
ذا كان إ أما، ذا لم یكن الأجنبي متمتعا بالحصانة الدبلوماسیةإ)ھذا ٥٤(الوطني وفق القانون المدني  ختصاصللإیخضع ھ نّ أحیث 

                                                 
 . ١١١د. عصمت عبد المجید بكر، المرجع السابق، ص )٤٦(
 ) من القانون المدني الاردني.٤٢٨) من قانون المدني العراقي تقابلها في المعنى المادة (٣١٦المادة ( )٤٧(
 . ١١١د. عصمت عبد المجید بكر، المرجع السابق، ص )٤٨(
 ) من قانون التنفیذ الاردني .٣٢) من قانون التنفیذ العراقي تقابلها في المعنى المادة (١٩المادة ( )٤٩(
 ) من قانون التنفیذ الاردني .١٢) من قانون التنفیذ العراقي ، تقابلها في المعنى المادة (٨١ــــ٧٥المواد ( )٥٠(
 ) من قانون التنفیذ الاردني .٣٣) من قانون التنفیذ العراقي  تقابلها في المعنى المادة (٧٠المادة ( )٥١(
 . ١٩٥٩لسنة  ١٨٨) من قانون الاحوال الشخصیة العراقي رقم ٣٧المادة ()٥٢(
 القانون المدني الاردني  .) من ٩٩٢ـــ ٩٥٠) من قانون المدني العراقي تقابلها في المعنى المواد (١٠٢١ــــــ١٠٠٨المواد ()٥٣(
 ) من القانون المدني الاردني .٢٢) من قانون المدني العراقي تقابلها في القانون المدني المادة (١٥المادة ()٥٤(
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و مھني یمارسھ أنتیجة تعامل تجاري ،  ؛وراق التجاریة ناشئةذا كانت الأإعلیھ  التنفیذ فیمكن تمتع بالحصانة الدبلوماسیةیالأجنبي 
    . )٥٥حرمة مسكنھ ( انتھاكعدم المساس بحرمة شخص الدبلوماسي وعدم  عند التنفیذ مراعاةمع ، خارج وظائفھ الرسمیة 

    القیمة النقدیة للأوراق التجاریة:ستیفاء إالمطلب الثاني :   

ستیفاء القیمة النقدیة للأوراق التجاریة من المدین ، وقد حدد إالغایة الرئیسة التي تدفع الدائن الى مراجعة دوائر التنفیذ ھي  إنّ   
نعالجھ في ھذا المطلب على النحو  فستحصال دینھ من المدین ھذا ما سوإجل أتباعھا من إالمشرع طریقة معینة یجب على الدائن 

 الاتي :   

 ول : تبلیغ المدین . الفرع الأ 

 الفرع الثاني : حجز اموال المدین وبیعھا . 

 ول : تبلیغ المدین   الفرع الأ

المودع لدى مدیریة التنفیذ، بموجب مذكرة الأخبار بالتنفیذ وفق النموذج المعد في التجاري یتم تبلیغ المدین المنفذ علیھ المحرر   
 تضمن الأمور الآتیة:والذي یمدیریات التنفیذ، 

سم الطرفین (المنفذ والمنفذ علیھ) وشھرتھما ومھنتھما ومحل أقامتھما والجھة التي أصدرت المحرر التنفیذي أن وجدت وما ھیتھ ا
 . )٥٦نفیذه بصورة مفصلة) (ومضمونھ وما یطلب ت

ولم یتم تبلیغ المدین بھا فتعتبر المذكرة باطلة، وأن جمیع ، لم توقع منھ  فإذاوعلى المنفذ العدل أن یوقع مذكرة الأخبار بالتنفیذ،   
تبلیغ المدین ضرورة و، مذكرة أخبار بالتنفیذ قانونیة  صدارإلذلك على المنفذ العدل  ؛لذلك تكون باطلة أیضاً  المتخذة تبعاً  الإجراءات

من تاریخ  خمسة عشر یوماً نقضت إذا إ، فلحق الدائن  جراءات قانونیة مناسبة عند عدم حضوره ضماناً إتخاذ إأو ، لبیان التسویة  ؛بھا
 ھ یتمنّ أقامة فمجھول الإذا كان المدین إما أ،  بالتنفیذ الجبري  ةمما یستدعي المباشرعن التنفیذ  ممتنعاً  یعدالمدین  ولم یحضر،  التبلیغ 
وتكلیف المدین المطلوب تبلیغھ  ،التجاريفي صحیفتین یومیتین محلیتین، على أن یتضمن النشر مضمون المحرر  رخبانشر الأ

أما حضر المدین بعد  )٥٧التنفیذ الجبري ( إجراءاتوتجري عند ذاك ، ممتنعا عن التنفیذ أعتبر والا ، في مدیریة التنفیذ  بالحضور
ذا اقر إخبار بالتنفیذ فلھ أن یبدي استعداده لسداد الدین ، او یبدي براءة ذمتھ من ھذا الدین ،خارج مدیریة التنفیذ ، فیغھ بمذكرة الإتبل

و جزءً، إدعاء المدین فعند ذلك تكلفھ مدیریة التنفیذ بأثبات تسدید الدین ، كلاً إنكر الدائن أذا إما أذمة المدین تبرأ  نّ أالدائن بذلك ف
مھال المدین مدة معینة تقدرھا مدیریة التنفیذ إدعاء فیتم قناع المنفذ العدل بصحة الإدلة كافیة لإذا كانت الأإدعاء المدین ، فإوحسب 

 یقاف التنفیذ من المحكمة المختصة ، وبخلاف ذلك تستمر المدیریة بالتنفیذ .إقامة دعوى لإ

مام أیثبت ذلك  أننكر توقیعھ علیھا  فیجب علیھ  أالورقة التجاریة مزورة ، و أنّ ، وأدعى لى دائرة التنفیذ  إذا حضر المدین إما أ
نكر في جوابھ على توقیعھ الكمبیالات موضوع أذا المدعي علیھ إ")٥٨(ھ ردنیة أنّ القضاء ، وفي ھذا الصدد قضت محكمة التمییز الأ

رتضى على نقل إلم یعترض وكیل المدعي على ھذا الطلب فیكون قد  ذاإن یطلب الخبرة الفنیة للتحقق من ذلك ، فأالدعوى فعلیھ 
ذا غاب المدین وكان لدیھ موطن إو ،ثبات لیست من النظام العام "قواعد الإ لأنّ  ؛مر غیر ممنوع قانوناً أثبات علیھ ، وھو عبء الإ

و مختار أو موقت ، أالتبلیغ ، أو لم یكن لدیھ موطن دائم ،یام من أمتنع عن الحضور بعد سبعة إو مختار للتبلیغ ،  وأو مؤقت ، أدائم ، 
ینما وجد وذلك بمساعدة أحضاره بالقوة إھ یتم نّ أ، ف نبعد خمسة عشر یوماً من التبلیغ من خلال النشر في صحفیتین محلیتین یومیتی

حد دوائر الدولة وفي ھذا أوظفاً في وذلك بموجب مذكرة یصدرھا المنفذ العدل حتى لوكان م ؛)٥٩(و المحلیةأالشرطة القضائیة ، 

                                                 
 والمصادق علیها من قبل العراق والاردن  . ١٩٦١) من اتفاقیة فینا للعلاقات الدبلوماسیة لسنة ٣١المادة ()٥٥(
 ) من قانون التنفیذ الاردني .١٥التنفیذ العراقي تقابلها في المعنى المادة ( ) من قانون٢٠المادة ()٥٦(
 .١٢٠د. عصمت عبد المجید بكر ، المرجع السابق ، ص)٥٧(
خر زیارة ا منشورة على الموقع الالكتروني لوزارة العدل الاردنیة. ٨٣٩٦/٢٠١٩قرار صادر عن محكمة التمییز الاردنیة بصفتها الحقوقیة ، رقم القضیة  )٥٨(

 ٢١/٩/٢٠٢١مساءاً من تاریخ  ٠٥/٧للموقع بالساعة 
 http://jc.jo/storage/app/uploads/public/5f4/772/f01/5f4772f019e97764169966.pdf 
 ) من قانون التنفیذ الاردني .٥التنفیذ العراقي تقابلها في المعنى المادة () من قانون ٢٢المادة ()٥٩(
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                  حضار المتھم جبراً ، وأن كان موظفاً".إجاز  أ" القانون )٦٠(حادیة بصفتھا التمییزیة بأنّ إالشأن قضت محكمة واسط الا
علام تصالات ،والإقد لا یواكب التطور الھائل  الذي نشھده حالیاً في مجال الإ نخبار في صحیفتین یومیتینشر الأ أنّ والجدیر بالتنویھ 

ن ألذا من الضروري على المشرع العراقي  ؛لا ھو تبلیغ المدین بمضمون السند التجاري التنفیذيأوقد لا یؤدي الغرض المنشود منھ 
ن یكون النص القانوني ألكترونیة على علام المتاحة حالیاً لاسیما منھا المرئیة والأة وسائل الإخبار بكافیتبنى فكرة نشر مضمون الأ

ن یكلف  ألكترونیة ، على علام المتاحة لاسیما منھا المرئیة والإخبار بالتنفیذ بكافة وسائل الإالمقترح كالاتي :" یكون نشر مضمون الأ
حدى مواقع إو أو الموبایل ،أحد افراد عائلتھ  كرقم الھاتف ،أو أتصال متاحة للمدین ، إ الدائن من قبل دائرة التنفیذ بإیجاد وسیلة

ن یتحمل الدائن مسؤولیة صحة ھذه المعلومات  " .                  أفراد عائلتھ على أو أجتماعي الخاصة بالمدین ، التواصل  الإ
، دعاءاتإ، ولى المدیریة، لبیان ما لدیھم من دفوع إبتبلیغ ورثة المدین للحضور تقوم مدیریة التنفیذ ھ نّ أما في حالة وفاة المدین ، فأ

فعند ذاك تتوقف  ،أو محجور، أو كان بین الورثة صغیر  ، بعدم العلم دعاءبالإأو ، بالأنكار  عتراضإبدر منھم  فاذابشأن الدین، 
ثبات حقھ لإ ؛الدعوى أمام المحكمة المختصة ةالتجاري ، وأقامسند الالدائن بسحب  یبلغالتنفیذ، و إجراءاتمدیریة التنفیذ عن مواصلة 

نفیذ أو محجور، فتقوم مدیریة الت،  قاصرولم یكن بینھم ، صحیحا  إقرارھموكان ، أقر الورثة بالدین  ذاإأما  )٦١في مواجھة الورثة (
 .الدین من تركة المدین المتوفي ستیفاءإب

 موال المدین وبیعھا :  أالفرع الثاني : حجز 

جراء الذي یستھدف یقصد بالحجز التنفیذي، الإذا لم یقم المدین  بالتنفیذ الرضائي ، وإجاز قانون التنفیذ العراقي بالحجز التنفیذي أ   
لى حرمان إأو التصرف فیھا بما یؤدي ، یقاع الحجز على أموال المدین، المنفذ علیھ لدى مدیریة التنفیذ، ومنعھ من تھریب أموالھ إ

ھ تبلغ ، ورفض نّ ألى دائرة التنفیذ على الرغم من تبلیغھ ، أو إاذا لم یحضر المدین الدائن الحصول على حقھ، ویوضع ھذا الحجز، 
ن یقع الحجز على ممال مملوك أموال المدین ضامنة لدیونھ ، ویجب أ أنّ سس مھمة ، وھي أویقوم الحجز التنفیذي على ، التنفیذ 

موال یسمح ألى ن یقتصر الحجز عألا بالقدر الذي یكفي لتسدید الدین ، والمصاریف وإموال المدین أللمدین ، ولا یجوز الحجز على 
یجوز لطرفي المعاملة التنفیذیة  ولاجز المنصوص علیھا في قانون التنفیذ من النظام العام، الح إجراءاتتعد و ،القانون  بحجزھا

قامة نوع من التوازن بین مصلحتین متعارضتین، ھما مصلحة إوالبیع یقصد بھا ، الحجز  حیث أن إجراءات، على مخالفتھا تفاقالإ
ستئناف المثنى إوأن ھذا المبدأ قد أكدتھ محكمة  تھان كرامتھ، ولا، والھ تبدد أم أن لابالدائن في الحصول على دینھ ، ومصلحة المدین 

یقاع الحجز على ممتلكات المدین لا یحقق التوازن المطلوب في مصلحة الطرفین طالما المدین مستمر إ أنّ حینما قررت " )٦٢(
 إجراءاتالطرفین على  باتفاقیعتد  لا() من قانون التنفیذ على أنھ ۵٨وقد نصت المادة (ستقطاع خمس راتبھ " إالدین من خلال  بتسدید

والمدین بما یخالف ، عتداد بأي أتفاق بین الدائن ومن ثم على مدیریة التنفیذ عدم الإ، لأحكام ھذا القانون)  أو البیع خلافاً ، الحجز 
ذي قد یطرح ھنا ھو : ھل القوة التنفیذیة للأوراق التجاریة والتساؤل ال  ،والبیع المنصوص علیھا في قانون التنفیذ ، الحجز إجراءات

 م ھي مقیده ، ولھا مساحة ، وحدود لا یمكن تخطیھا؟  أجراءات الحجز التنفیذ ؟ إیدھا مطلقة في 

 هموال ، وھذالمشرع قد حضر الحجز على بعض الأ نّ أردني حیث نرى نجد جواب ھذا التساؤل في قانون التنفیذ العراقي ، والأ 
عیان الموقوفة وقفاً صحیحاً ، وواردات المدین الكافیة لمعیشتھ ھو وعائلتھ والأ لموال ھي : (أموال الدولة والقطاع العام ، والأمواالأ

عاشة المدین إو مھنتھ ، و مؤونة أدوات لمزاولة المدین صنعتھ ثاث المنزلیة الضروریة للمدین وعائلتھ ، وكذلك الآلات والأ،  والأ
دوات المزارع والفلاح العقار المدین الذي یعیش المدین من واردتھ أثمار والخضروات والمحصولات الزراعیة ، ووعائلتھ ، والأ

و رجل أو عسكري ، أذا كان المدین بقیمة الورقة التجاریة موظفاً، إكذلك منع حجز ما زاد على الخمس من الراتب والمخصصات 
وراق التجاریة القابلة للتداول والعلامة جور من الدولة كذلك منع حجز الأإو أل من یتقاضى راتباً ، و متقاعد وكأو عامل ، أشرطة ،

مال محظور حول الدائن ،والمدین بین ق اتفإي أ، وبالتالي فأن  )٦٣( نموذج الصناعيختراع والأالفارقة والعنوان التجاري وبراءة الإ
 .مدیریة التنفیذ بھ تلتزم  ، ولایعد باطلاً ومخالف للقانون  تفاقالإھذا  لدین، فأنّ  ستیفاءاً إوبیعھ ، حجزه 

                                                 
، منشور على الموقع الالكتروني  ٩/١١/٢٠١٠) صادر بتاریخ ٤٤٤قرار صادر من محكمة استئناف واسط الاتحادیة /بصفتها التمییزیة ،رقم الحكم ()٦٠(

  .w51don5#.YTTB/1604https://www.hjc.iq/qview .. ٦/١٠/٢٠٢١راً المصادف ظه ١٢/١٢لمجلس القضاء الاعلى ، تاریخ الزیارة بالساعة 
 ) من قانون التنفیذ الاردني .١٢) من قانون التنفیذ العراقي تقابلها في المعنى المادة (٣٧المادة ()٦١(
منشور على الموقع الالكتروني لمجلس القضاء  ١٨/٣/٢٠١٣) صادر بتاریخ ٢٨ستئناف المثنى الاتحادیة ، رقم القرار (قرار صادر عن محكمة ا )٦٢(

   .I6K6-0#.YTTBX/1890https://www.hjc.iq/qview..٤٥/٣بالساعة   ٢٨/٩/٢٠٢١الاعلى تاریخ الزیارة 
 ) من القانون المدني الاردني.٢٧،٢٨،٢٩،٣٠) من قانون التنفیذ العراقي تقابلها في المعنى المواد (٦٢المادة ()٦٣(
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عطاء فرصة للمدین لإعادة إھمھا : أمور عدة أما قید القوة التنفیذیة للأوراق التجاریة حیث راع من وراء ذلك حینوقد احسن المشرع 
دوات ، والآلات ھذا النشاط الذي یعیش منھ ھو وعائلتھ  ،  كذلك الحفاظ أدامة عملھ ، وعدم الحجز على إنشاطھ المھني من خلال 

ذا كان ھو مورده إو عقاره أستغلالھ من قبل الدائن من خلال منع الحجز على داره الذي یسكن فیھ ، إعلى كرامة المدین ، وعدم 
و كان داره غیر مشغول فیمكن الحجز علیھ ، وبیعھ أ و دار،أكثر من مورد أذا كان لدیھ إما أالوحید الذي یعیش منھ ھو ، وعائلتھ ، 

بأن القید الذي اورده المشرع في الفقرة ")٦٤(ما قضت حینستئناف بغداد /الكرخ بصفتھا التمییزیة إكدتھ محكمة أ، وھذا المبدأ قد 
عد وفاتھ للحیلولة دون تشرید عائلتھ ) من قانون التنفیذ جاء لحمایة المدین في سكنھ،  وسكن عائلتھ حال حیاتھ وب۶٢) من المادة (١۴(

ذا ثبت ان العقار المحجوز غیر مشغول من ورثة المدین القاصرین تصبح العلة والغایة التي قصدھا المشرع مُنتفیة إ، وضیاعھا ، ف
لمخصصات  والتي جراءات الحجز، وبیع الأموال المنقولة وغیر المنقولة كذلك إجراءات حجز الراتب واإن قانون التنفیذ ". وقد بیّ 

     سوف نحاول شرحھا بإیجاز وكما یلي  :

 جراءات حجز العقار وبیعھ :   إولاً: أ   

جل حجز العقار،  وبیعھ عن طریق المزایدة العلنیة ، على النحو الاتي :                  أتباعھا من إجراءات الواجب ن قانون التنفیذ الإلقد بیّ  
ن ھذا ن یكوأویجب أن یقدم الدائن طلبا بذلك، یتم بعد الحجز على العقار،  بإجراءاتالبدء أن  شارة الحجز على العقار :إأـ وضع 

الحجز، ویكون ذلك بطلب من  ةشارإحجز العقار بوضع  إجراءاتوتبدأ  ، ) ٦٥(الطلب مشروعاً،  وغیر مخالف لأحكام القانون 
أي  السماح بترویجعدم جراءات الحجز إ مدیریة التسجیل العقاري التي یقع العقار ضمن منطقتھا،  ویترتب على لىإالعدل  المنفذ

 . )٦٦( المنفذ العدل بموافقةلا إ معاملة على العقار المحجوز

، الحجز على العقار، تقوم مدیریة التنفیذ الحاجزة بأخبار المدین بالحجز  شارهإجراء وضع إتمام إبعد  خبار المدین بالحجز:إب ـ  
لى المدین بوجوب إوذلك بتبلیغھ بمذكرة الأخبار بالتنفیذ، بوقوع الحجز على عقاره، مع ذكر تفاصیل العقار في ورقة التبلیغ، والطلب 

رسوم عن  في الغالب عبارةالمصاریف التي ھي ولى تسدید الدین المترتب بذمتھ، والذي كان السبب في الحجز على عقاره، إالمبادرة 
ن وجدت، على أن یتم تسدید كل ذلك خلال عشرة أیام تبدأ من الیوم التالي لتبلیغھ، مع تنبیھ المدین إلى أن إئدة القانونیة، والفا، التنفیذ 

 ).   ٦٧الدین خلال تلك المدة ( العقار سیباع في حالة عدم تسدیده

جز على سجل العقار، بناء على طلب الح شارهإبعد ورود جواب مدیریة التسجیل العقاري بوضع  ج ـ وضع الید على العقار :  
وفق احكام المادة الثانیة یقوم المنفذ العدل بوضع الید على العقار المحجوز،  بالإخباریةجراء تبلیغ المدین إ وإتماممدیریة التنفیذ، 

اما المدین عنھ قانونا، أو من ینوب ، أن یقوم المنفذ العدل بمعاملة وضع الید على العقار المحجوز بحضور طالب التنفیذ ) على ٨٨(
بأنَّ " قانون التنفیذ لم )٦٨(فأن القانون لم یلزم المنفذ بالعدل بإحضاره ، وبھذا الصدد قضت محكمة بغداد / الكرخ بصفتھا التمییزیة 

    . یرد فیھ نص یلزم المنفذ العدل بإحضار المدین اثناء أجراء وضع الید على العقار او تبلیغھ بالقیمة التقدیریة لھ  "

... الخ  وأوصافھ  ، وحدوده، ونوعھ ، وجنسھ ، موقع العقار دق تفاصیل العقار من أیدون فیھ  محضراً المنفذ العدل نظم یُ بعد ذلك   
والمنفذ ، أو من ینوب عنھ قانونا ، وطالب التنفیذ ، والخبیر ، ویوقع المحضر المنفذ العدل ، أو أكثر ، بكل ذلك بخبیر  ستعانةالإولھ 

 . علیھ أن كان حاضراً 

ختیاري ، إمر وجعل ھذا الأ ،ثناء الحجز ،ووضع الید أ حضور الخبیر ) من قانون التنفیذ لم تورد نص یوجب٨٨المادة ( أنّ علماً 
 بن عملیة الحجز، ووضع الید على العقار من قبل المنفذ العدل یستوجأن ھذا نقصاً تشریعیاً یجب على المشرع معالجتھ  ؛ حیث أو

ستعانة وجوب الإ عنختصاص المنفذ العدل  فضلاً إمر لیس من السھل ، ولا من وھذا الأومشتملاتھ، ، القیمة المقدرة للعقار معرفة 
ثناء تقدیر قیمة العقار یحافظ على شفافیة عملیة الحجز ، ووضع الید على العقار من أجل بیعھ في المزاد العلني ، ولم یغفل أبخبیر 

                                                 
منشور على الموقع  ٢٠/١٠/٢٠١٥) صادر بتاریخ ٤٦٢قرار صادر عن محكمة استئناف بغداد الكرخ الاتحادیة بصفتها التمییزیة  ، رقم القرار ( )٦٤(

   .Y9#.YTTAemsgG/2114https://www.hjc.iq/qview..٠٥/٤بالساعة   ٢٨/٩/٢٠٢١لس القضاء الاعلى تاریخ الزیارة الالكتروني لمج
 ) من قانون التنفیذ العراقي .٥٥المادة ()٦٥(
 ) من قانون التنفیذ العراقي .٨٦الفقرة الثانیة من المادة ( )٦٦(
 ) من قانون التنفیذ العراقي .٨٧المادة ()٦٧(
منشور على الموقع  ٩/١١/٢٠١٥) صادر بتاریخ ٤٩٥قرار صادر عن محكمة استئناف بغداد الكرخ الاتحادیة بصفتها التمییزیة  ، رقم القرار ( )٦٨(

   .dnk6#.YTS_w_i/2126https://www.hjc.iq/qview..٣٧/٤بالساعة   ٢٨/٩/٢٠٢١تاریخ الزیارة    علىالالكتروني لمجلس القضاء الا
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بخبیر ، أو اكثر ،  ةستعانوجب على المأمور المكلف  بوضع الید على العقار بالإأھ نّ أم على المشرع الاردني  حیث ھذا الامر المھ
 ردني .) من قانون التنفیذ الأ٧١وذلك في المادة (

المحجوز ، وھذا البیع یتم دون مزایدة علنیة  قارهُ قانون للمنفذ العدل أن یأذن للمدین ببیع عال جراءات بیع العقار المحجوز : یجُیزإد ـ 
لمقدرة لھ من الخبراء حین وضع اتقل القیمة المراد بیع العقار بھا عن القیمة  ألاوالمشتري، ذلك بشرط ، وبالتراضي بین المدین ، 

 لحجز عن العقار تمھیداً ارفع ھذا البیع الرضائي، ویتضمن ھذا القرار على  الید علیھ، وأن یصدر قرار من المنفذ العدل بالموافقة
قات، قبل تسجیل العقار بأسم المشتري، والنفالمصاریف  الدین وجمیع مبلغ ستقطاعإبمدیریة التسجیل العقاري المختصة لزام إ لبیعھ مع

ول شيء تقوم أ وأنّ ن یتم من خلال المزایدة العلنیة ، أذا كان البیع جبري فیجب إما أ)،  ٦٩وتحویل تلك المبالغ الى مدیریة التنفیذ (
 ، یدون في القائمة جمیع المعلومات التفصیلیة عن العقارن أعلى عن البیع ،  ، والإعلانقائمة المزایدة عداد إبھ مدیریة التنفیذ ھي 

دعوة الراغبین  الإعلانتم في ھذا یعن وضع العقار المحجوز في المزایدة العلنیة لبیعھ، و بالإعلانتقوم مدیریة التنفیذ ثم وأوصافھ، 
لنشر الإعلان في  يلى مراجعة مدیریة التنفیذ لأبداء رغبتھم، في الشراء، وذلك خلال ثلاثین یوما من الیوم التالإفي شراء العقار، 

في مدیریة التنفیذ،  الإعلانویتم نشر الإعلان في صحیفة یومیة محلیة واحدة، أو أكثر حسب قیمة العقار، وتعلق نسخة من ، الصحف 
لى ‘تدعو  المصلحة ذا رأى أنّ إعلام المختلفة ذاعتھ بوسائل الإإو،  الإعلانوفي مدخل العقار المحجوز، وللمنفذ العدل أن یقرر نشر 

لا في مدیریة التنفیذ التي یقع في منطقتھا، إتجري مزایدة العقار  ولا،  وقیمتھ وموقعھ وأھمیتھ، طبیعة العقار  تفتضیھذلك، وحسب ما 
ة بمعاملات تبلیغ ب، على أن تقوم المدیریة المنیالإنابةالعقار خارج منطقة المدیریة الحاجزة، فتجري المزایدة بطریق كان  ذاإو

مما  الإحالةقرار لى فسخ إو قد یؤدي ألى بطلان المزایدة ، إیؤدي  فأن ذلك،ذا حصل سھواً أو خطأً بالإعلان إأما  ،) ٧٠المدین(
ثار عدیدة كضیاع للوقت والجھد ، فضلاً عن آمر یترتب علیھ وھذا الأ،  ) ٧١( من جدیدبیع العقار علان إعداد إلى إیستدعي 

و من ھم أضافة مادة قانونیة في قانون التنفیذ تحُمل المنفذ العدل ، إھ من الضروري على المشرع نّ ألذا نرى   ؛المصارف المالیة 
علان إعداد إو ألى بطلان المزایدة ، إدى أعلان و سھو في الإأرتكاب خطأً إ داریة في حالةتحت تصرفھ المسؤولیة المدنیة ، والإ

 حالة .جدیدة نتیجة فسخ قرار الإ

) من القیمة المقدرة %١٠یدع مبلغ لا یقل عن ( نْ أعلان ویجب على من یرغب بالشراء یوماً من الإ ٣٠المزایدة مفتوحة لمدة  دوتع
خیرة ، ویعتبر حالة القطعیة للمزایدة الأ) من القیمة المقدرة ، ثم یقرر المنفذ العدل الإ%٧٠(قل من أللعقار ، ولا تفتح المزایدة ب

) من المبلغ المقدر %٨٠یبلغ مبلغ الشراء اكثر من ( أنْ خیر الذي لا یزاد علیھ خلال خمسة دقائق نھایة للمزایدة بشرط العرض الأ
 . ) ٧٢(یوماً) ١۵وبخلاف ذلك تمُدد المزایدة لمدة (

لیھ تسدید الدین والمصاریف إالقطعیة لبیع العقار المحجوز بالمزایدة العلنیة، وتطلب  بالإحالةبتبلیغ المدین القیام  مدیریة التنفیذ  وعلى 
ستئناف وبھذا الصدد قررت محكمة الإسم المشتري، الا فأن العقار سیسجل بإومن التبلیغ،  من الیوم التالي  عتباراً إخلال عشرة أیام 

یام من الیوم التالي لتاریخ تبلیغھ أداء الدین خلال عشرة أ" یجب تبلیغ المدین بالإحالة القطعیة و)٧٣(داد / الرصافة الاتحادیة بأنھ بغ
، الثالثة  بالإخباریة الإخباریةوتسمى ھذه ) من قانون التنفیذ " ٩٢من المادة ( ةستناداً لأحكام الفقرة الثالثإسم المشتري الا سُجل بإ، و

وأن كانت قد أنابت مدیریة تنفیذ أخرى، في معاملة ، وتكون مدیریة التنفیذ التي تم التنفیذ لدیھا، مسؤولة عن أجراء ھذا التبلیغ حتى 
ورفع الحجز  ، القطعیة الإحالةمدیریة التنفیذ فسخ حین ذاك یمكن لسدد المدین الدین خلال تلك المدة المذكورة،  ذاإفوالبیع، ، الحجز 
ورسم التسجیل العقاري ، ذا أمتنع المدین عن تسدید الدین، وقام المشتري في المزایدة العلنیة بتسدید بدل المزایدة إأما  ار،قعن الع

ستیفاء قیمة إومن ثم یتم  ،) ٧٤( (الأیام العشرة) الممنوحة للمدین لتسدید الدین ومصاریفھ نتھاءإبلعقار المبیع  ومصاریفھ، فیعد مالكاً 
 جاریة من مبلغ قیمة العقار .وراق التالأ

ن التنفیذ الجبري والحجز أوراق التجاریة ، وصل في التنفیذ ھو أن  یكون التنفیذ رضائیاً لقیمة الأعلاه :أن الأأنلخص مما ذكرناه 
لیھا المشرع بغیة تعزیز المفاعیل القانونیة للأوراق التجاریة ، والتثبت بالنتیجة من التنفیذ إموال المدین ھو وسیلة ضغط یلجأ أعلى 

                                                 
 ) من قانون التنفیذ العراقي .٩١المادة ()٦٩(
 ) من قانون التنفیذ الاردني.٦٣المادة () من قانون التنفیذ العراقي تقابلها في المعنى ٩٣المادة ()٧٠(
 ) من قانون التنفیذ الاردني .٦١) من قانون التنفیذ العراقي تقابلها في المعنى (٨٧المادة ()٧١(
 ) من قانون التنفیذ الاردني.٨٦) من قانون التنفیذ العراقي  تقابلها في المعنى المادة (٩٧المادة ()٧٢(
منشور على الموقع  ٢٠/٤/٢٠١٤) صادر بتاریخ ١٨٥قرار صادر عن محكمة استئناف بغداد الرصافة الاتحادیة بصفتها التمییزیة  ، رقم القرار ( )٧٣(

    .YTTBufRtKR/1798https://www.hjc.iq/qview.#8..٥٠/٣بالساعة   ٣٠/٩/٢٠٢١تاریخ الزیارة   الالكتروني لمجلس القضاء الاعلى
 ) من قانون التنفیذ الاردني .٨٨) من قانون التنفیذ العراقي تقابلها في المعنى (١٠٢المادة ()٧٤(
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وراق ، ولكن في حالة عدم تسدید قیمة لتحقیق الغایة التشریعیة من التنفیذ وھي تسدید القیمة النقدیة لھذه الأ ؛كثر نجاعة وفاعلیةأیكون 
موالھ ، وبیعھا في المزاد العلني فھنا وجد أالثلاثة التي تنبھ المدین وتحذره من حجز  تاراوراق التجاریة على الرغم من الإنذھذه الأ

 موال المدین وبیعھا لتسدید دیونھ من خلال ما یسمى بالتنفیذ الجبري .أمامھ سوى حجز أھ لا یوجد نّ أالمشرع 

الأخبار بالتنفیذ، ویتولى المنفذ منفذ علیھ بعد تبلیغھ بمذكرة ثانیاً: حجز الاموال المنقولة : یتم حجز المال المنقول تحت ید المدین ال
جراءات حجز الأموال المنقولة إ تخاذإ، و )٧٥أو من ینیبھ من موظفي مدیریة التنفیذ، بتنفیذ قرار حجز أموال المدین المنقولة (، العدل 

ویكون  )٧٦تخاذھا في غیابھما(إالإجراءات یمكن والمطلوب التنفیذ ضده، فھذه ، العائدة للمدین، ولا یشترط حضور طالب التنفیذ 
في حالة  موال فیھاالأتنفیذ قرار الحجز الصادر من المنفذ العدل بحضور مختار المحلة، التي تقع الدار أو المحل الذي یتم حجز 

ف التنفیذ الذي یتولى الحجز، أو بأي من طرفي بحضور شاھدین لیس لھما أیة علاقة بموضوع الحجز، أو قرابة بموظ وجوده أو
) من قانون التنفیذ ۶۵، ولم یحدد نص المادة (الإجراءاتالمعاملة التنفیذیة، ثم أن توقیعھما على محضر الحجز یدل على صحة ھذه 

یعي من الضروري تعدیلھ وھذا نقص تشرمدى العلاقة أو القرابة بین الشاھدین وموظف التنفیذ أو أي من طرفي المعاملة التنفیذیة 
و ثمینة یصعب أموال كثیرة ، أستعانة بخبیر في حالة الحجز على لكي لا یتم الطعن بحیادھم فیما بعد ، كذلك من الضروري على الإ

ن القیمة ) م۶٠%یقل عن ( المال المحجوز في المكان المعین لھ بواسطة أحد الدلالین، وتفتح المزایدة بما لا یتم بیع و ،ثمانھاأتقدیر 
لى من رست علیھ المزایدة بالبدل الأخیر، بعد دفع ثمنھ، ویعتبر العرض الذي تمضي علیھ خمس دقائق، إالمقدرة، ویسلم المال المبیع 

 .لمزایدةلیزاد علیھ نھایة  ولا

ذا بلغ البدل إلا إ، الإحالةتتم  لاویعلن عن مزایدة جدیدة و، ٪) من القیمة المقدرة لھ، فیعاد تقدیره ٧٠(ذا لم یبلغ البدل المزایدةإأما 
 ر٪) من قیمة التقدی٧٠ذا لم یبلغ البدل (إیباع المال  ، وفي كل الأحوال لاالبیع مجدداً  إجراءاتلا أعیدت إ) من القیمة المقدرة، و٪٧٠(

 مع شرحاً وافیاً جراء التسلیم والتسلم إنتھاء المزایدة، یقوم موظف التنفیذ المكلف بالبیع بتنظیم محضر، یبین فیھ إوبعد  ، )٧٧الأخیر(
ت یتثبعلاه أیمكن لأي من الموقعین الدلال والمشتري والدائن والمدین، وو كل من منفذ العدلیوقع بعد ذلك جراء معاملة البیع، إلكیفیة 

ذا كان ھناك باقي من مبلغ إلى الدائن ، وإوراق التجاریة وبعد ذلك یتم تسلیم قیمة الأ ،في المحضر ، أن وجدعتراضإما لدیھما من 
 ستقطاع المصاریف كافة .إلى المدین بعد إالبیع فانھ یعطى 

 ثالثاً: إجراءات حجز الراتب :

تخاذ ھذا إلى إوموافقة منفذ العدل، أذ لا یجوز للمنفذ العدل أن یبادر  ، ومخصصاتھ بناء على طلب الدائن، یتم حجز راتب المنتسب 
تخاذ إبعد ومخصصاتھ ،وجراء الحجز على راتب المنتسب إ تخاذإبأو نص من القانون یلزمھ ، لا بناء على طلب الدائن إجراء الإ

مدیریة الحسابات لدائرة خبار إ یجب علیھ بوالمخصصات للمنتسراتب وھي خُمس الالمنفذ العدل القرار بحجز النسبة المقررة 
 ارعأشوضع لشعار دائرة التقاعد، إفیتم  اعداً متقما إذا كان المدین أ،  ھومخصصات ھرة الحجز على قائمة راتبشا لوضع المنتسب

، ورقة التبلیغ بعد تبلغھا من الموظف الحسابي المسؤول صرف الرواتب  بإعادةمع الطلب  ،اعديالتقالحجز على الراتب 
راتب النسبة المقررة من  ستقطاعإفي حالة عدم  الشخص المسؤول حسابیاً  ویتحمل المسؤولیة لى مدیریة التنفیذ، إ  والمخصصات

 . )٧٨ستقطاعھ (إمبلغ أقل من المبلغ المطلوب  ستقطاعإومخصصات المدین أو 

 الخاتمة:                  

 أولاً: النتائج:     

كبر أھ بذلك قد ضمن نّ أ، وما خفف من جمود الشكلیة للأوراق التجاریة ، ووسع من تفسیرھا حینردني قد فعل حسناً المشرع الأ إنّ ـ ١
 وراق .ئتمان والقوة التنفیذیة لھذه الإقدر من سرعة الإ

التنفیذ  إجراءاتفي الوكیل الذي یباشر ردن والأ العراقوقانون المحاماة في ،  التنفیذ المرافعات المدنیة، وقانون قانون وجبلم یـ ٢
 . أن یكون محامیاً 

                                                 
 ) من قانون التنفیذ الاردني .٨٩) من قانون التنفیذ العراقي  تقابلها في المعنى (٩٣المادة()٧٥(
 ) من قانون التنفیذ الاردني.٩٣) من قانون التنفیذ العراقي  تقابلها في المعنى (٦٤المادة()٧٦(
 ) من قانون التنفیذ الاردني .٩٤) من قانون التنفیذ العراقي تقابلها في المعنى (٧٣المادة()٧٧(
 الاردني .) من قانون التنفیذ ١٠٩) من قانون التنفیذ العراقي  تقابلها في المعنى (٨٩المادة()٧٨(
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علام، وقد لا یؤدي تصالات ،والإقد لا یواكب التطور الھائل  الذي نشھده حالیاً في مجال الإ نخبار في صحیفتین یومیتینشر الأ نّ إـ ٣
 لا ھو تبلیغ المدین بمضمون السند التجاري التنفیذي.أالغرض المنشود منھ 

 ختیاري .إمر الأ وجعل ھذا ،ثناء الحجز ،ووضع الید أ حضور الخبیر ) من قانون التنفیذ توجب٨٨ـ  لم یورد نصاً في المادة (۴

علان إعداد إلى إمما یستدعي  الإحالةقرار لى فسخ إو قد یؤدي ألى بطلان المزایدة ، إحصول أي سھو أو خطأً بالإعلان یؤدي  إنّ ـ ۵
 ثار عدیدة كضیاع للوقت والجھد ، فضلاً عن المصارف المالیة . آمر یترتب علیھ وأن ھذا الأ  من جدیدبیع العقار 

لیھا إموال المدین ھو وسیلة ضغط یلجأ أالتنفیذ الجبري والحجز على  نّ أفي التنفیذ ھو أن  یكون التنفیذ رضائیاً ، وصل الأ إنّ ـ ۶
لتحقیق الغایة  ؛كثر نجاعة وفاعلیةأالمشرع بغیة تعزیز المفاعیل القانونیة للأوراق التجاریة ، والتثبت بالنتیجة من التنفیذ یكون 

مامھ أھ لا یوجد نّ أتسدید القیمة النقدیة للأوراق التجاریة ، ولكن في حالة عدم التسدید ، فھنا وجد المشرع  التشریعیة من التنفیذ وھي
 موال المدین وبیعھا لتسدید دیونھ من خلال ما یسمى بالتنفیذ الجبري . أسوى حجز 

 المقترحات:

ردني في ) من قانون التنفیذ كما فعل نظیره الأ١۴المادة (ـ من الضروري على المشرع العراقي معالجة النقص التشریعي في نص ١
ن یطلب تحصیل دینھ أجاز في ھذا التعدیل للدائن أردني حیث تعدیلھ الاخیر لنص الفقرة (ب) من المادة السادسة من قانون التنفیذ الأ

ن أن یعترض على مجموع الدین أو قسماً حتجاج بالوفاء ، ویمكن للمدیمن المظھرین والكفلاء خلال خمسة عشر یوماً من تاریخ الإ
 منھ خلال سبعة ایام من تاریخ التبلیغ ، وبخلاف ذلك یتم التنفیذ.

كثر مرونة ، وأقل أ) من قانون التجارة لكي تكون ١٣٩، ١٣۴، ۴١ـ من الضروري على المشرع العراقي  تعدیل نص المواد (٢
ستثناء إردني (بسوةً بالمشرع الأأعتماد ھذا التعدیل إن أللحوالة التجاریة حیث  ستثناءات الخاصة بالشروط الشكلیةجموداً بما یخص الإ

وراق ، وبالتالي یحقق نشاء الورقة التجاریة ) یعطي مساحة واسعة للحفاظ على الصفة التجاریة ، والقوة التنفیذیة لھذه الأإتاریخ 
 و النسیان لبعض الشروط الشكلیة للحوالة التجاریة .أالسھو ، و أالمشرع قدر معقول من الحمایة لحقوق الفرد في حالة الخطأ ، 

كان مبلغ  مھماً  يوالمراجعة لدوائر التنفیذ بمحام، والمتابعة ، بما یحصر تقدیم طلب التنفیذ  قانون التنفیذ أو المحاماة تعدیل  نّ إ ـ٣
 التنفیذ.ولمدیریات ، تخلق جملة مشاكل لھم  للقوانینالكثیر من الناس  فجھلالدین، 

لكترونیة علام المتاحة حالیاً لاسیما منھا المرئیة ، والأن یتبنى فكرة نشر مضمون الاخبار بكافة وسائل الإأـ على المشرع العراقي ۴
 علام المتاحة لاسیما منھا المرئیةخبار بالتنفیذ بكافة وسائل الإتي :" یكون نشر مضمون الأن یكون النص القانوني المقترح كالآأعلى 
و أفراد عائلتھ  كرقم الھاتف ،أحد أو أتصال متاحة للمدین ، إن یكلف  الدائن من قبل دائرة التنفیذ بإیجاد وسیلة ألكترونیة ، على والإ

ن یتحمل الدائن مسؤولیة صحة ھذه المعلومات" أفراد عائلتھ على أو أجتماعي الخاصة بالمدین ، حدى مواقع التواصل  الإإو أالموبایل ،
. 

) من قانون التنفیذ حیث ٧١ردني ، وكما فعل في المادة (سوةً بالمشرع الأإ) ٨٨یجب على المشرع العراقي معالجة نص المادة (ـ ۵
 بخبیر ، أو اكثر.   ةستعانبوضع الید على العقار بالإ  فوجب على المأمور المكلأ أنھّ

 قائمة المراجع :
 أولاً: الكتب :

 . ٢٠٠٧، القوة التنفیذیة للسندات الرسمیة   ،دار الجامعة الجدیدة  ، الاسكندریة ، ـــ د.احمد خلیفة شرقاوي احمد ١
 .١٩٩٨ــــ د.اكرم یامُلكي ، القانون التجاري ، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزیع ، عمان ، الاردن ٢
 . ٢٠١٢اصة ، اربیل ، ـــ د.عصمت عبد المجید بكر  ، تنفیذ الاحكام والمحررات  ، منشورات جامعة جیھان الخ٣
 .٢٠١٣ــــ د.فوزي محمد سامي واخرون ، القانون التجاري ،مكتبة السنھوري   ، بغداد ، ٤
 .٢٠٠٨ــ د.ھاني دویدار ، القانون التجاري ، منشورات الحلبي الحقوقیة ، بیروت ، ٥
والتجاریة ، منشورات الحلبي الحقوقیة ، بیروت ـ ــ د. ھمام محمد محمود واخرون ، النظریة العامة للأثبات في المواد المدنیة ٦
 ،٢٠١٢  . 

 ثانیاً: الاحكام القضائیة :
 ـقرار صادر عن محكمة التمییز في كردستان ، رقم القرار (١ منشور على الموقع الالكتروني لمجلس القضاء  ١١/٤/٢٠٠٢) صادر بتاریخ ٩٩ـــ

   .YTTDfUhVgBc/1142https://www.hjc.iq/qview.#.    .٤٥/١٢،  بالساعة  ٢٠/٩/٢٠٢١الاعلى،  تاریخ الزیارة 
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منشورة على الموقع الالكتروني لوزارة العدل  ٨٣٩٦/٢٠١٩قرار صادر عن محكمة التمییز الاردنیة بصفتھا الحقوقیة ، رقم القضیة ــــ ٢
 .٢٠/٩/٢٠٢١من تاریخ  ٢٥/١اخر زیارة للموقع بالساعة  .الاردنیة

.pdf97764169966e019f4772f01/5f/4/772f5http://jc.jo/storage/app/uploads/public/  
منشورة على الموقع الالكتروني لوزارة العدل  ٨٣٩٦/٢٠١٩ییز الاردنیة بصفتھا الحقوقیة ، رقم القضیة قرار صادر عن محكمة التم ــــ٣

من تاریخ  ٠٥/٧اخر زیارة للموقع بالساعة  الاردنیة
٢١/٩/٢٠٢١.pdf97764169966e019f4772f01/5f/4/772f5http://jc.jo/storage/app/uploads/public/ 

 
منشورة على الموقع الالكتروني لوزارة العدل  ٤٩٦٤/٢٠٢٠قرار صادر عن محكمة التمییز الاردنیة بصفتھا الحقوقیة ، رقم القضیة ـــ ٤

من  ٠٥/١١اخر زیارة للموقع بالساعة الاردنیة.
 ٢٨/٩/٢٠٢١http://jc.jo/storage/app/uploads/public/5fe/98b/9bd/5fe98b9bd5109970113570.    pdfتاریخ

منشور على  ٢٣/٢/٢٠١١) صادر بتاریخ ٥٨قرار صادر عن محكمة استئناف بغداد الكرخ الاتحادیة بصفتھا التمییزیة  ، رقم القرار (ـــ ٥
 .٤٥/٤بالساعة   ٢٦/٩/٢٠٢١ارة الموقع الالكتروني لمجلس القضاء الاعلى تاریخ الزی

  .https://www.hjc.iq/qview.1582/#.YTTCGe2qCAk 
روني لوزارة العدل منشورة على الموقع الالكت ٨٣٩٦/٢٠١٩ــــ قرار صادر عن محكمة التمییز الاردنیة بصفتھا الحقوقیة ، رقم القضیة  ٦

 ٢١/٩/٢٠٢١مساءاً من تاریخ  ٠٥/٧اخر زیارة للموقع بالساعة  الاردنیة.
 fhttp://jc.jo/storage/app/uploads/public/5f4/772/f01/5f4772f019e97764169966.pd 

، منشور على الموقع  ٩/١١/٢٠١٠) صادر بتاریخ ٤٤٤قرار صادر من محكمة استئناف واسط الاتحادیة /بصفتھا التمییزیة ،رقم الحكم (ــــ ٧
 . ٦/١٠/٢٠٢١ظھراً المصادف  ١٢/١٢الالكتروني لمجلس القضاء الاعلى ، تاریخ الزیارة بالساعة 

. https://www.hjc.iq/qview.1604/#.YTTB5don51w 
منشور على الموقع الالكتروني لمجلس  ١٨/٣/٢٠١٣) صادر بتاریخ ٢٨ـــ قرار صادر عن محكمة استئناف المثنى الاتحادیة ، رقم القرار (٨

   .I6K6-0#.YTTBX/1890https://www.hjc.iq/qview..٤٥/٣بالساعة   ٢٨/٩/٢٠٢١ارة القضاء الاعلى تاریخ الزی
نشور على م ٢٠/١٠/٢٠١٥) صادر بتاریخ ٤٦٢ــــ قرار صادر عن محكمة استئناف بغداد الكرخ الاتحادیة بصفتھا التمییزیة  ، رقم القرار (٩

 .٠٥/٤بالساعة   ٢٨/٩/٢٠٢١الموقع الالكتروني لمجلس القضاء الاعلى تاریخ الزیارة 
.Y9#.YTTAemsgG/2114https://www.hjc.iq/qview.  
منشور على  ٩/١١/٢٠١٥) صادر بتاریخ ٤٩٥ھا التمییزیة  ، رقم القرار (قرار صادر عن محكمة استئناف بغداد الكرخ الاتحادیة بصفت ـــ١٠

 .٣٧/٤بالساعة   ٢٨/٩/٢٠٢١تاریخ الزیارة    الموقع الالكتروني لمجلس القضاء الاعلى
.dnk6#.YTS_w_i/2126https://www.hjc.iq/qview.  
منشور  ٢٠/٤/٢٠١٤) صادر بتاریخ ١٨٥ـــ قرار صادر عن محكمة استئناف بغداد الرصافة الاتحادیة بصفتھا التمییزیة  ، رقم القرار (١١

 .٥٠/٣بالساعة   ٣٠/٩/٢٠٢١تاریخ الزیارة   على الموقع الالكتروني لمجلس القضاء الاعلى
.8#.YTTBufRtKR/1798https://www.hjc.iq/qview.   

 القوانین :

 .١٩٨٠) لسنة ٤٥ـ قانون التنفیذ العراقي رقم (١
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 . ١٩٧٦) لسنة ٤٣ـ القانون المدني الاردني رقم (٦

 المعدل . ١٩٥٩لسنة  ١٨٨قانون الاحوال  الشخصیة العراقي رقم ــ ٧
 المعدل .  ١٩٨١) لسنة ١١٤ــ قانون الرسوم العدلیة رقم (٨

 
 

 

 


